
    
  
    
      
        
      

      
        
          كتاب الفلسفة السنة الرابعة ثانوي الجزء الثالث
        
        
      

      
        
          دوافع العنف
        
      

      
        
          التمهيد: يطرح الوضع البشري الراهن العديد من المشكلات المتصلة بعلاقات
        
        
        
          الأفراد والمجتمعات مع بعضهم البعض، ولعل الملفت للنظر في هذا الإطار
        
        
        
          هو
        
        
        
          تفشي العنف واتساع نطاقه على الرغم من وجود القوانين والضوابط الاجتماعية
        
      

      
        
          والسياسية. من هنا تتولد الحاجة إلى التفكير في معضلة العنف عبر البحث
        
        
        
          في
        
        
        
          طبيعته وفي أسبابه ومبرراته.
        
      

      
        
          نستطيع أن نجد في الطبيعة البشرية ثلاثة أسباب رئيسية للنزاع. أولا:
        
      

      
        
          المنافسة؛ ثانيا: الحذر؛ ثالثا: العجب.
        
      

      
        
          أما السبب الأول، فهو الذي يحمل الناس على المهاجمة من أجل
        
        
        
          كسبهم. والثاني يحملهم على ذلك من أجل أمنهم، والثالث يحملهم على ذلك
        
        
        
          من أجل شهرتهم. ففي الحالة الأولى يلجؤون إلى العنف (1) لفرض سيادتهم
        
        
        
          على شخصية أناس آخرين، وعلى زوجاتهم، وعلى أولادهم، وعلى
        
        
        
          خيراتهم، وفي الحالة الثانية، يلجؤون إلى العنف من أجل أمور تافهة،
        
        
        
          من قبيل كلمة أو ابتسامة أو رأي مخالف لرأيهم، أو أي دليل آخر على
        
        
        
          الاحتقار، سواء استهدفهم مباشرة أو انعكس عليهم من خلال التعرض إلى
        
        
        
          " الشر
        
        
        
          بهم وأصدقائهم وأمتهم ومهنتهم. ومن هنا يظهر جليا أنه ما دام الناس
        
      

      
        
          يعيشون بدون سلطة مشتركة (2) تحملهم جميعا على العيش في كنف
        
        
        
          الاحترام، فإنهم يجدون أنفسهم ضمن حالة تسمى حالة الحرب، وهذه
        
        
        
          الحرب هي حرب كل فرد ضد كل فرد. فالحرب لا تكمن في المعركة
        
      

      
        
          فحسب او في القتال الفعلي، وإنما في حيز زمني تكون أثناءها إرادة الناس
        
        
        
          للمواجهة في المعارك مؤكدة. ينبغي بالنتيجة الأخذ في الاعتبار، بالنظر إلى
        
        
        
          طبيعة الحرب، مفهوم الزمن مثلما ينظر إليه في علاقته بطبيعة الطقس.
        
      

      
        
          فكما أن الطقس العاصف لا يكمن في وابل واحد أو وابلين من المطر،
        
        
        
          وإنما في استمرار ذلك لعدة أيام متتالية، كذلك، فان طبيعة الحرب لا تكمن
        
        
        
          في القتال الفعلي، وإنما في تدابير القتال المؤكدة والمتجهة صوب ذلك،
        
        
        
          مادام لا يوجد ما يضمن عكسه، وكل وقت آخر يسمى سلما. ولهذا السبب،
        
        
        
          فان كل نتائج زمن الحرب، حيث يكون كل شخص عدوا لكل شخص،
        
      

      
        
          توجد أيضا في زمن يعيش خلاله الناس دون أمن سوى ذلك الذي تؤمنه
        
        
        
          وتزوده قواهم أو مكائدهم. وفي وضع كهذا، لا مكان النشاط ماهر
        
        
        
          لأن
        
        
        
          شماره غير أكيدة. وتبعا لذلك، لا توجد هناك فلاحة ولا ملاحة ولا
        
        
        
          استعمال للثروات التي تجلب عن طريق البحر، ولا بنايات مريحة، ولا
        
        
        
          آلات لنقل تلك الأشياء ورفعها والتي تحتاج إلى قوة كبيرة، ولا معرفة
        
      

      
        
          بسطح الأرض، ولا حساب للزمن، ولا فنون، ولا آداب، ولا مجتمع،
        
        
        
          والأسوأ من كل هذا، الخوف الدائم والخطر من الموت العنيف. وتكون حياة
        
        
        
          الإنسان حينئذ حياة أنعزل وحاجة ومشقة، حياة شبه حيوانية وقصيرة.
        
      

      
        
          توماس هوبس "اللويثان"
        
      

      
        Thomas Hobbes, Léviathan
        
          ,
        
      

      
        Trad.F. Tricaud, éd.Sirey, 1971 pp
      

      
        
          الكاتب:
        
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 8 من المسألة نفسها.
        
      

      
        
          الحاشية:
        
      

      
        
          (1) العنف: في سياق النص، يعبر عن الأهواء الطبيعية المميزة للفرد في حالة الطبيعة
        
        
        
          باعتباره كائنا شريرا بطبعه ومن ثم فهو سلوك ناجم عن الغرائز يتعارض مع النظام ويولد
        
        
        
          آثارا سلبية كالفوضى والإضطراب (حالة الحرب الكلية).
        
      

      
        
          
            (2) سلطة مشتركة: يقصد بها السلطة التي تنجم عن اتفاق المجموعة والتي بموجبها ينتظم
        
        
        
          الأفراد في الدولة. وقد ذكر الكاتب في موقع آخر من المؤلف:" وإذا تم ذلك، سمي اتحاد
        
        
        
          الكثرة في شخص واحد جمهورية وهي باللاتينية 
        
        Civitas
        
           تلك هي نشأة هذا اللويثان
        
        
        
          "
        
        LEVIATHAN
        
          " أي الدولة
        
      

      
        
          المهام:
        
      

      
        
          - ما الذي يبرر لجوء الإنسان إلى العنف؟
        
      

      
        
          - فيم تتمثل انعكاسات الاحتكام إلى العنف بالنسبة إلى الإنسان؟
        
      

      
        
          - هل تكفي قوة الفرد الذاتية حالة الطبيعة لمواجهة عنف الآخر؟
        
      

      
        
          - هل إن سيادة الإنسان تشترط العنف أم إن العنف هو الذي يكفل تحقيق السيادة؟
        
      

      
        
          - وفق أية شروط يستطيع الإنسان أن يتفادى العنف وهل يضمن ذلك القضاء على العنف؟
        
      

      
        
          - هل ترى في الواقع السياسي المعاصر ما يرجح وجهة نظر الكاتب عن العنف والحرب؟
        
        
      

      
        
          استخدم أمثلة توضيحية بالاستناد إلى ما تستحضره من وقائع تعلل ذلك)
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            في فضل دولة العقل
        
      

      
        
          التمهيد: إن الحاجة إلى العيش الجماعي بين البشر اعترضتها عوائق النزاعات
        
        
        
          المدفوعة بالأهواء بين الأفراد وكان لزاما على الفيلسوف أن يفكر في وسيلة تنقذ
        
        
        
          الأفراد من التطاحن لتحقيق كمالهم الإنساني.
        
        
      

      
        
          على أنه يظل من الصحيح دون شك، أن من الأنفع كثيرا للناس أن
        
        
        
          يعيشوا طبقا لقوانين عقولهم ومعاييرها اليقينية، لأنها كما قلنا لا تتجه إلا
        
        
        
          إلى تحقيق ما فيه نفع حقيقي للبشر. وفضلا عن ذلك، فإن كل إنسان يود
        
        
        
          العيش في أمان (1) من كل خوف بقدر الإمكان، ولكن ذلك مستحيل مادام
        
        
        
          كل فرد يستطيع أن يفعل ما يشاء، وما دام العقل لا يعطي حقوقا تعدو على
        
      

      
        
          حقوق الكراهية والغضب، والواقع أنه لا يوجد إنسان واحد يعيش دون قلق
        
        
        
          وسط العداء والكراهية والغضب والمخادعة، ومن ثم فلا يوجد إنسان واحد
        
        
        
          لا يحاول الخلاص من ذلك بقدر استطاعته. ولنلحظ أيضا أن الناس
        
        
        
          يعيشون في شقاء عظيم إذا لم يتعاونوا ويظلون عبيدا لضرورات الحياة إن
        
        
        
          لم ينموا عقولهم. ومن ثم يظهر لنا بوضوح تام أنه لكي يعيش الناس في
        
        
        
          امان وعلى أفضل نحو ممكن، كان لزاما عليهم أن يسعوا إلى التوحد في
        
        
        
          نظام واحد، وكان من نتيجة ذلك أن الحق الذي كان لدى كل منهم، بحكم
        
        
        
          الطبيعة، على الأشياء جميعا، أصبح ينتمي إلى الجماعة، ولم تعد تتحكم فيه
        
        
        
          قوته أو شهوته، بل قوة الجميع وإرادتهم. على أنه كان لا بد لمحاولتهم هذه
        
        
        
          أن تفشل لو كان الناس قد أصروا على إتباع الشهوة (إذ أن قوانين الشهوة
        
        
        
          تحلم أن يسير كل فرد في اتجاه مختلف)، وإذن فقد كان لزاما عليهم أن
        
        
        
          يتفقوا فيما بينهم (2)، عن طريق تنظيم وتعاهد حاسم، على إخضاع كل
        
        
        
          شيء لتوجيهات العقل وحده (الذي لا يستطيع أحد معارضته صراحة حتى
        
      

      
        
          لا يبدو فاقدا للحس السليم)، وعلى كبح جماح الشهوة بقدر ما تسبب
        
        
        
          أضرارا للآخرين، وعلى معاملة الناس بمثل ما يحبون أن يعاملوا به،
        
        
        
          وأخيرا على المحافظة على حق الآخرين كما لو كانوا يحافظون على حقهم
        
        
        
          الخاص. ولكي يكون هذا التحالف متينا ومضمونا وجب إبرامه بشروط
        
        
        
          معينة. إنه القانون شامل للطبيعة أن أحدا لا يترك ما يعتقد أنه خير إلا أملا
        
        
        
          في خير أعظم، أو خوفا من ضرر أكبر، ولا يقبل شرا إلا تجنبا لشر أعظم
        
        
        
          منه أو أملا في خير أكبر.
        
      

      
        
          اسبينوزا رسالة في اللاهوت والسياسة
        
      

      
        
          ترجمة حسن حنفي الفصل 16
        
      

      
        
          
        
      

      
        
          الكاتب:
        
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 14 من مسألة الإنية والغيرية؛ الجزء الأول ص 39
        
      

      
        
          الحاشية:
        
      

      
        
          (1) أمان: 
        
        Securité
        
           عند سبينوزا يختلف عن الستلم 
        
        Paix
        
           فلئن كان الثاني دالا على امتناع
        
        
        
          الأفراد على استعمال العنف الفردي فقد يكون ذلك بدافع الخوف من بطش الحاكم، أما
        
        
        
          الأمان فهو الاطمئنان النفسي الداخلي الباحث على السعادة جراء التمتع بالحقوق.
        
      

      
        
          (2) أن يتفقوا فيما بينهم: يقوم التنظيم الاجتماعي على وعد من كل الأفراد بتغليب المصلحة
        
        
        
          العامة على المصلحة الخاصة، وهذا الميثاق الاجتماعي ليس مجردا بل ينتهي إلى تعيين
        
        
        
          مؤسسة أو شخص يمثل الجميع لضمان حقوقهم 
        
      

      
        
          وبالتالي ينشأ العقد بين الطرفين: أفراد
        
        
        
          الشعب من جهة والحاكم الذي أوكلت إليه مهمة رعاية الحقوق المدنية للمواطنين من جهة
        
        
        
          أخرى، فالميثاق جانب أخلاقي يتجسم في القسم 
        
        Serment
        
           الذي يؤديه الحاكم، وله جانب
        
      

      
        
          ترتیبي عملي يتجسم في بنود العقد والميثاق.
        
      

      
        
          المهام:
        
      

      
        
          - استخلص الفروق بين حالة الطبيعة وحالة المدنية واكشف عن الغنم الذي جناه البشر بانتقالهم
        
        
        
          من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية.
        
      

      
        
          - ما الذي يمكن البشر من العيش بأمان وتحقيق نفعهم الفردي والجماعي؟
        
      

      
        
          - هل تعني دولة العقل إلغاء الأهواء والرغبات حسب سبينوزا؟
        
      

      
        
          - هل ترى في دولة العقل ضمانا مطلقا لحقوق الفرد؟
        
      

      
        
          - إلى أي حد تشاطر موقف الكاتب من جعل الدولة عقلية؟ أبحث عن شواهد تدعم هذا الموقف
        
        
        
          أو تدحضه.
        
      

      
        
          
        
        
          

        
      

      
        
          
            في الاستبداد
        
      

      
        
          التمهيد: تتنوع أنظمة الحكم بتنوع الأحقاب التاريخية واختلاف المجتمعات
        
        
        
          البشرية. لكن مزايا هذا التنوع تكمن خصوصا في التعرف إلى طبائع الحكومات
        
        
        
          انطلاقا من تجارب خاضتها البشرية فخلفت في ضوئها تراثا يستمد منه الإنسان
        
        
        
          المعاصر معايير تصنيف الأنظمة السياسية التي يعيشها، ويتمكن بناء على ذلك من
        
        
        
          بلورة موقفه إزاءها.
        
      

      
        
          إن الحكم الاستبدادي (1) القائم على مبدا عادل ومستنير هو حكم لا خير
        
        
        
          فيه على الدوام، ذلك أن فضائله هي من أخطر الإغراءات وأكثرها ثباتا،
        
        
        
          فهي تعود الشعب دون أن يشعر على حب الحاكم الذي يليه واحترامه
        
        
        
          وخدمته مهما كان شريرا وأحمق. وهذا النوع من الحكم يسلب الشعب حقه
        
        
        
          في التشاور وفي أن يريد أو لا يريد، بل يجعله يعترض على إرادته حتی
        
        
        
          إن أصدر أمرا يريد به خيرا؛ بيد أن حق المعارضة هذا يبقى حقا مقدسا
        
        
        
          مهما كان غير معقول لأن الرعية بدونه تصبح أشبه بقطيع من الحيوانات
        
        
        
          الذي لا يلتفت إلى ندائه بحجة أنه يساق إلى مرعى ذي عشب وفير. إن
        
        
        
          ما غية عندما يحكم على هواه يقترف أكبر الجرائم، فما الذي يميز الحاكم
        
        
        
          الورد الجرائم، فما الذي يميز الحاكم
        
        
        
          اور المستبد الطيبة أم الخبث؟ كلا فهذان المصطلحان لا يدخلان لتعريفه، لأن ما
        
        
        
          يطالب به ليس ممارسة السلطة بل الاستمرار في الحكم. فليس من مصيبة
        
        
        
          أكبر يمكن أن تحل بأمة من عهدين أو ثلاثة عهود متتالية لحكم عادل
        
        
        
          ولطيف ومستنير لكنه استبدادي، فالشعوب بهذه الكيفية أي بحكم ما يعتريها
        
        
        
          من سعادة تصبح في غفلة تامة عن امتيازاتها بل هي تصل إلى الرضا
        
        
        
          بالاستعباد التام. ولست أدري هل حدث لأحد الطغاة أو لأبنائه أن انتبهوا
        
        
        
          إلى ما في هذه السياسة من خطورة لكني لا أشك البتة أنها لم تكن لصالحهم
        
        
        
          وبئس الرعية التي قتل فيها كل نزوع إلى الحرية والانعتاق حتى لو كان
        
        
        
          ذلك عبر أفضل السبل في الظاهر. فلا أوخم من هذه السيل في المستقبل إذا
        
        
        
          بهذه الكيفية تسقط في أعماق سبات لطيف جدا، لكنه سبات الموت الذي
        
        
        
          تنطفئ فيه شعلة الوطنية ونصبح فيه غرباء عن سياسة الدولة، ولكم أن
        
        
        
          تتصوروا ثلاثة عهود متتالية لمثل عهد إليزابيث بالنسبة إلى الإنجليز.
        
        
        
          فيصبح الشعب الانجليزي آخر الشعوب المستعبدة في أوروبا.
        
      

      
        
          دیدرو، دحض أقوال الفيشيوس
        
      

      
        Diderot (Réfutation d’Helvétius) (
        
          2)
        
      

      
        
          الكاتب: دينيس ديدرو (1713-1784)
        
      

      
        
          
            أديب ومفكر فرنسي ينتمي إلى عائلة بورجوازية. درس الفلسفة
        
        
        
          في معهد هاركور 
        
        Harcourt
        
          . لم يكن مستقرا في عمل معين.
        
        
        
          كلف في عام 1747 بإدارة الموسوعة الفرنسية المعروفة حول
        
        
        
          العلوم والفنون والمهن مع دالمبير، والتي وقع اتمامها سنة
        
        
        
          1765. عين سنة 1750 في الأكاديمية الملكية للعلوم والآداب
        
        
        
          ببرلين. قامت كاترين الثانية الملكة الروسية باشتراء مكتبته بنية
        
        
        
          مساعدته في أبحاثه الفلسفية. التقى بجان جاك روسو سنة 1741
        
        
        
          وفولتير سنة 1778.
        
      

      
        
          من أهم مؤلفاته: «أفكار فلسفية" (1746)، "في كفاية الديانة الطبيعية" (1746)، "أفكار تتعلق
        
        
        
          بتأويل الطبيعة" (1753)، "مبادئ فلسفية تتعلق بالمادة والحركة" (1770)، "عناصر
        
        
        
          الفيزيولوجيا" (1774)، "حوار فلسفي" (1777).
        
      

      
        
          الحاشية:
        
      

      
        
          (1) الحكم الاستبدادي: هو الحكم الذي يقوم على التفرد بالسلطة المطلقة، فلا يقبل بالمشاركة
        
        
        
          في القرار أو مناقشته ولا يرتكز على قانون. وعادة ما تكون سلطة رجل واحد تطلق عليه
        
        
        
          تسمية الطاغية أو الدكتاتور.
        
      

      
        
          (2) هالفيسيوس
        
         (
        
          كلود أدريان) (1715–1771) فيلسوف فرنسي، 
        
      

      
        
          فرنسي، صنف
        
        
        
          ضمن التصور
        
        
        
          الفيزيوقراطي في الاقتصاد وعرف بنزعته المادية. تأثر
        
        
        
          بتفكير جون لوك الفيلسوف
        
      

      
        
          الخبري الانجليزي اعتبر ان المصلحة هي مبدأ الأحكام وأن كل أفكارنا ومعارفنا منبثقة
        
        
        
          من الإحساسات. وما هو ملفت للنظر في المؤلف الذي نقده دیدرو
        
        .
      

      
        
           اعتبر أن المصلحة هي مبدا الاحكام وان كل أفكارنا ومعارفنا منبثقة
        
        
        
          بین مرحلة الطفولة والوسط العائلي وبين خصال الشخصية والنك
        
        
        
          فروید لاحقا في التحليل النفسي.
        
        
        
          ملفت للنظر في المؤلف الذي نقده دیدرو" عن الإنسان" هو ربطه
        
        
        
          من خصال الشخصية والذكاء على النحو الذي بينه
        
      

      
        
          المهام
        
        :
      

      
        
          
            - ما هي خصائص الحكم الاستبدادي؟
        
      

      
        
          - فيم تتمثل أخطار الحكم الاستبدادي على الشعب؟ 
        
      

      
        
          - كيف تفسر قول الكاتب: اليس من مصيبة أكبر يمكن أن تحل بأمة من عهدين أو ثلاثة
        
        
        
          عهود متتالية لحكم عادل ولطيف ومستنير لكنه استبدادي"
        
      

      
        
          - يصف الكاتب الأفراد الذين يفوتون في حريتهم داخل النظام الاستبدادي بسقوطهم في سبات
        
        
        
          الموت. ما هي دواعي هذا الوصف ولماذا يتسبب ذلك في انطفاء الشعلة الوطنية؟
        
      

      
        
          - هل يقتصر هذا الوصف حسب رأيك، على النظام الاستبدادي أم إنه يمكن أن ينسحب على
        
        
        
          أنظمة أخرى؟ (دعم رأيك بأمثلة)
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            الدولة والعنف
        
      

      
        
          التمهيد: لئن اقترن التفكير في الدولة باستدعاء وظيفة المؤسسات التشريع القوانين
        
        
        
          إنقاذا للإنسان من العنف، فإن تطبيق القوانين ذاته يفرض إعادة التفكير في العنف
        
        
        
          من جهة علاقته بالدولة.
        
      

      
        
          ماهي الدولة؟ هي أيضا لا يمكن تحديدها سوسيولوجيا بمضمون ما
        
        
        
          تمارسه. لا يوجد بالفعل أية مهمة لم يهتم بها ذات يوم تجمع سياسي ما.
        
        
        
          ومن ناحية أخرى لا توجد كذلك مهام يمكن القول إنها كانت منذ الأزل،
        
      

      
        
          على الأقل "حصرا"، عائدة بشكل خاص للتجمعات السياسية التي ندعوها
        
        :
        
           اليوم "دولا" أو تلك التي كانت تاريخيا بوادر الدولة الحديثة. إن هذه الأخيرة
        
        
        
          لا يمكن تعريفها سوسيولوجيا إلا بالوسيلة النوعية الخاصة بها، وبكل تجمع
        
        
        
          سياسي آخر، أي العنف الفيزيقي.
        
        
        
          "كل "الدول" تقوم على القوة هذا ما قاله تروتسكي في ابریست
        
        
        
          لیتوفسك" ذات يوم. بالفعل، هذا
        
        
        
          صحيح. لو إنه لم يوجد سوی بنی
        
        
        
          الاجتماعية (1) تنتفي منها كل أشكال العنف، لأختفي مفهوم الدولة ولما بقي
        
        
        
          إلا ما ندعوه (الفوضى) بالمعنى الخاص للكلمة (2). بالطبع ليس العنف هو
        
        
        
          الوسيلة الوحيدة العادية للدولة، لا شك في ذلك، لكنه وسيلتها النوعية. إن
        
        
        
          العلاقة بين "الدولة" والعنف في أيامنا هذه هي علاقة حميمة بشكل خاص.
        
        
        
          لقد اعتبرت التجمعات السياسية الأكثر تباينا منذ الأزل - ابتداء من الأهل
        
        
        
          والأقارب العنف الفيزيقي بوصفه الوسيلة الطبيعية للسلطة. بالمقابل لا
        
        
        
          بد
        
        
        
          من تصور "الدولة" المعاصرة كمجتمع إنساني، ضمن حدود ترابية معينة
        
        
        
          بما أن الوحدة الترابية تشكل أحد سماته والذي يطالب بنجاح لحسابه
        
        
        
          الخاص باحتكار العنف الفيزيقي المشروع (3). إن ما هو خاص بعصرنا
        
        
        
          هو إنه لا يسمح
        
        
        
          لبقية التجمعات، والأفراد، بحق اللجوء إلى العنف. إلا
        
        
        
          بمقدار ما تسمح به "الدولة": إن هذه الأخيرة إذا، تفرض نفسها كمصدر
        
        
        
          وحید ب (الحق) بالعنف وبالتالي فإننا نفهم بكلمة سياسة مجمل الجهود
        
        
        
          المبذولة بهدف المشاركة بالسلطة أو التأثير في توزيع السلطة، سواء بين
        
        
        
          الدول) أو بين مختلف المجموعات داخل الدولة نفسها.
        
      

      
        
          ماكس فيبر: رجل العلم ورجل السياسة
        
      

      
        
          ترجمة: نادر ذكری، دار الحقيقة للطباعة والنشر بيروت -
        
      

      
        
          ص ص 46-47
        
      

      
        
          
            الكاتب: ماكس فيبر (1864-1920)
        
      

      
        
          عالم ألماني في الاقتصاد والاجتماع، درس بجامعات ألمانية متعددة،
        
        
        
          وهو باعث لعلم اجتماع يقوم على "الفهم" أي فهم الحقائق الإنسانية
        
        
        
          وليس تفسير الوقائع الموضوعية. كان غرضه تكوين نماذج مثالية
        
        
        
          تساعد على فهم الحياة الاجتماعية والتصرفات البشرية. من أشهر
        
        
        
          مؤلفاته: "ال أخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"(1901) حيث ربط
        
        
        
          بين ال أخلاق الكالفينية المتزمتة والعقلية الاقتصادية التي تميز النظام
        
        
        
          الرأسمالي. كما ظهر له بعد موته كتاب: "دراسات في علم اجتماع
        
        
        
          الدين" (1921) "علم الاقتصاد والمجتمع" (1922)، "دراسات في علم الاجتماع والسياسة
        
        
        
          وفي التاريخ الاجتماعي والاقتصادي" (1924).
        
      

      
        
          الحاشية
        
        :
      

      
        
          (1) بني اجتماعية: تعرف البنية الاجتماعية بما هي مجموع علاقات تجمع بين أفراد، وهي
        
        
        
          تقوم على تضامن آلي بينهم مما تجعل وجودهم خال من الانشقاق ولا يكون ذلك بموجب
        
        
        
          دولة.
        
      

      
        
          (2) الفوضى (
        
        anarchie
        
          ) بالمعنى الخاص للكلمة: تعني لا سلطة ولا رئاسة.
        
      

      
        
          (3) العنف المشروع أو الشرعي: وهو العنف الذي يرتبط بأساس حقوقي، فالشرعية تعني
        
        
        
          التطبيق الحرفي للقوانين، ويقابله العنف اللاشرعي الذي تحكمه الأهواء والغزوات الفردية.
        
      

      
        
          المهام
        
        :
      

      
        
          - بم يرتبط مفهوم الدولة من وجهة نظر الكاتب؟
        
      

      
        
          - كيف تفهم قول الكاتب: اليس العنف هو الوسيلة الوحيدة العادية للدولة.... لكنه وسيلتها
        
        
        
          النوعية"؟
        
      

      
        
          - هل من وجاهة لاستئثار الدولة باستخدام العنف؟
        
      

      
        
          - هل من تعارض بين دولة القانون واستعمال هذه الدولة للعنف؟
        
      

      
        
          متى يكون عنف الدولة طغيانا ومتى يكون ضمانا لحقوق المواطنين؟ أيد جوابك بأمثلة
        
        
        
          تستمدها من الواقع السياسي المعاصر.
        
      

      
        
          
        
        
          

        
      

      
        
          
            اللغة والسياسة
        
      

      
        
          التمهيد: تحتاج كل ممارسة قمعية إلى نسيج لغوي يغطي عيوبها ويحجب
        
        
        
          بشاعتها ويظهرها بمظهر مقبول ومستساغ فتغدو اللغة بذلك سلاحا إيديولوجيا
        
        
        
          بامتياز.
        
      

      
        
          إن الألفاظ التي من شاكلة "الحرية" و"المساواة" و "الديموقراطية"
        
        
        
          و "السلم" تستلزم، تحلیلیا، ترتيبا نوعيا للصفات التي تعلن عن ظهورها على
        
        
        
          نسق واحد لا يتغير بمجرد أن تكتب الكلمة أو تنطق. ففي الغرب نلقی
        
        
        
          الخبر أو المسند التحليلي في تعابير من شاكلة "المشروع الحر" و "المبادهة
        
        
        
          والحرة" و "الانتخابات الحرة" و "الفرد الحر" وفي الشرق نلقاه في تعابير من
        
        
        
          شاكلة "العمال" و "الفلاحين والبناء الاشتراكية" أو "بناء الشيوعية" و"إلغاء
        
        
        
          الطبقات المعادية". وإذا ما خالف الكلام في أي من المعسكرين هذه البنية
        
        
        
          التحليلية المغلقة اقترف خطأ أو كان لمجرد الدعاية (1)، وهذا بالرغم من أن
        
      

      
        
          وسائل فرض الحقيقة المقررة وطريقة العقاب مختلفة كبير الاختلاف. وما
        
        
        
          الكلام في عالم الإنشاء العام إلا تنقيل للمترادفات والألفاظ المتكررة، وهو
        
        
        
          لا يبحث البتة في الواقع عن الفرق النوعي. إن البنية التحليلية تعزل الكلمة
        
      

      
        
          الرئيسية عن مضامينها التي تهدد بنقضها أو على الأقل بوضع العراقيل
        
        
        
          ام المعنى الذي تستخدم به في التصريحات السياسية والراي العام، والحق
        
        
        
          الى المفهوم المنزل منزلة الطقس المقدس كسب مناعة ضد النقض.
        
      

      
        
          وهكذا فإن الواقعة التي لاحظناها من أن نمط الحرية السائد هو العبودية
        
        
        
          ومن أن نمط المساواة السائد هو اللامساواة
        
        
        
          المفروضة فرضا، أقول إن هذه
        
        
        
          الواقعية لا يمكن التعبير عنها في التعريف المتصلب والمغلق الذي تعطيه
        
        
        
          المفاهيم الحرية والمساواة هذه السلطات التي تصنع في الوقت الراهن عالم
        
        
        
          اللغة. وهكذا أيضا نجد أنفسنا أمام لغة أورويل (2) الدارجة (الحرب إنما
        
        
        
          هي السلم والسلم إنما هو الحرب البعيدة أصلا عن أن تكون لغة النزعة
        
        
        
          الكلية الاستبدادية الإرهابية وحدها. وهذا لا يعني طبعا أن لغة النزعة الكلية
        
        
        
          الاستبدادية ليست لغة أورويلية، حتى وإن لم يكن النقض بينا صريحا في
        
      

      
        
          الجملة، حتى وإن كان حبيسا في الكلمة. وعندما يسمى الحزب السياسي
        
        
        
          العامل على تطوير الرأسمالية والدفاع عنها حزبا "اشتراكيا"، وعندما تسمی
        
        
        
           الحكومة المستبدة حكومة "ديموقراطية"، وعندما تسمى الانتخابات المزورة
        
        
        
          انتخابات الحرة"، فإن هذه المعطىات اللغوية والسياسية (3) الدارجة كانت
        
        
        
          موجودة قبل أورويل بحقبة طويلة أما ما هو جديد نسبيا فهو أن الرأي العام
        
        
        
          والخاص بات يقبل بصورة عامة بهذه الأكاذيب، وإن بشاعة مضمونها لم
        
        
        
          تعد ظاهرة للأنظار. إن غزو هذه اللغة وفاعليتها شهادة على انتصار
        
        
        
          المجتمع على التناقضات التي ينطوي عليها، وعلى أن هذه التناقضات
        
      

      
        
          تتجدد من غير أن تفجر النظام الاجتماعي. وما يحول إلى صيغة كلامية
        
        
        
          وشعار إعلاني إنما هو على وجه التحديد التناقض الصريح والصارخ،
        
        
        
          وطبيعة تركيب الجملة المخففة من حدة التناقض توفق بين المتعارضات
        
      

      
        
          بإدراجها سوية في بنية متينة ومألوفة.
        
      

      
        
          ماركوز "الإنسان ذو البعد الواحد" ص ص 184 -185
        
      

      
        
          ترجمة جورج طرابيشي
        
      

      
        
          دار الطليعة بيروت 1988
        
      

      
        
          الكاتب:
        
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 31 من مسألة العمل.
        
      

      
        
          الحاشية:
        
      

      
        
          (1) الدعاية: يتميز المجتمع المعاصر المتقدم صناعيا سواء الرأسمالي أو الاشتراكي بأسلوب
        
        
        
          في الهيمنة على الفرد باستعمال أساليب في الدعاية وصناعة الشعارات، ویری ماركوز في
        
        
        
          كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد" أن الحاجات التي يلبيها هذا المجتمع، هي حاجات وهمية
        
        
        
          من صنع الدعاية والإشهار.
        
      

      
        
          (2) أورويل: لغة أورولية، نسبة إلى جورج أوریال، كاتب وروائي بريطاني. لقد وصف في
        
        
        
          رواياته تحول القيم البشرية إلى ألفاظ لا معنى لها وبين هيمنة الأحزاب على البشر وسلب
        
        
        
          مشاعرهم والسيطرة على أفكارهم بأساليب لغوية مغالطة.
        
      

      
        
          (3) إن هذه المعطىات اللغوية والسياسية: يبلغ التنظيم الاجتماعي في المجتمعات التكنولوجيا
        
        
        
          الحديثة، مبلغا من السيطرة الشاملة لا على قوى الإنتاج وإنما على أفكار الناس ومشاعرهم
        
        
        
          وقيمهم وذلك بترويج شعارات وابتكار أساليب دعائية..
        
      

      
        
          
            المهام
        
        :
      

      
        
          - بين طبيعة الاستعمال السياسي للغة.
        
      

      
        
          - لماذا تختلف مدونة الألفاظ المستعملة في الغرب عن مدونة الألفاظ المستعملة في الشرق؟
        
      

      
        
          - كيف تفهم قول الكاتب "إن نمط الحرية السائد هو العبودية... وأن نمط المساواة السائد هو
        
        
        
          اللامساواة المفروضة فرضا"؟
        
      

      
        
          - هل يشكل الاستعمال السياسي للغة خطورة على الأفراد؟
        
      

      
        
          - إلى أي حد يصح تصور الكاتب التوظيف اللغة في السياسة على عالم اليوم.
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            نسبية الحق
        
      

      
        
          التمهيد: إن الزعم القائل بأن المجتمعات القديمة مجتمعات متوحشة حيث يسود
        
        
        
          العنف وتنتشر الفوضى يتبدد بالنظر إلى وجود سلطة تمارس نفوذها، مما يمنح
        
        
        
          الأفراد حق البقاء والعيش والعمل؛ ففي تلك المجتمعات أدرك الإنسان معنى الحق
        
      

      
        
          فاستخدمه وفق معيار تخصه لذلك يمكن القول بأن الحق نسبي.
        
        
        
          إن الحاجة إلى الحق الطبيعي (1) بقيت جلية إلى اليوم بقدر ما كانت
        
        
        
          جلية خلال قرون خلت أو حتى آلاف من السنين. ورفض الحق الطبيعي
        
        
        
          معناه القول بأن كل حق هو حق وضعي (2) أي أن الحق مقصور تماما
        
        
        
          على مشرعي مختلف البلدان ومحاكمهم. والحال بداهة أن من المعقول جدا
        
      

      
        
          بل من الضروري أحيانا الحديث عن قوانين أو قرارات غير عادلة. ونحن
        
        
        
          إذ نسوغ مثل هذه الأحكام ننتهي إلى الإقرار بوجود معيار للعادل وغير
        
        
        
          العادل مستقل عن الحق الوضعي و أرقى منه، أعني معيارا نحن قادرون
        
        
        
          بفضله على تقويم الحق الوضعي وكثيرون هم اليوم أولئك الذين يعتبرون
        
        
        
          أن المعيار ليس على أكثر تقدير سوى ذلك المثال الأعلى الذي تبناه
        
        
        
          مجتمعنا أو
        
        
        
          تبنته "حضارتنا"(3) على النحو الذي تجسد في طرق عيشها
        
        
        
          ومؤسساتها، لكن حسب وجهة النظر هذه، فإن كل المجتمعات لها مثالها
        
        
        
          الأعلى تستوي في ذلك المجتمعات المتوحشة (4) التي اعتاد أن يأكل فيها
        
        
        
          الناس لحم البشر والمجتمعات المتمدنة، ومن زاوية النظر هذه فإنه لا يمكن
        
        
        
          رفض المثل العليا للنوع الأول من المجتمعات باعتبارها بكل بساطة رديئة
        
        
        
          وبما أن جميع الناس متفقون على ضرورة الاعتراف بأن المثال الأعلى
        
        
        
          المجتمعان لا ينفك يتغير فإنه من قبيل العادة المبتذلة أن لا تقبل بكل طمأنينة
        
        
        
          التطور نحو حالة التوحش وإذا لم يكن هناك معيار أرقي من المثال الأعلى
        
      

      
        
          المجتمعان فسنكون عاجزين تماما عن أخذ المسافة النقدية اللازمة منه؛ غير
        
        
        
          أن مجرد كوننا قادرين على التساؤل عن قيمة المثال الأعلى لمجتمعنا يبين
        
        
        
          أن في الإنسان شيئا ما غير مرتهن كليا إلى مجتمعه وأننا نتيجة ذلك
        
        
        
          قادرون ومن ثمة مجبرون على البحث عن معيار يسمح لنا بالحكم على
        
        
        
          المثال الأعلى لمجتمعنا وعلى كل مثالا أعلى آخر ولا يمكن العثور على
        
        
        
          هذا المعيار في حاجات المجتمعات المختلفة لأن لتلك المجتمعات كما
        
        
        
          لمكوناتها حاجات كثيرة يتعارض بعضها مع البعض الآخر بما يعني طرح
        
        
        
          مسألة الأولية على الفور. وهذه المسألة لا يمكن أن تحسم بطريقة عقلانية
        
        
        
          إذا لم يكن لدينا معيار من شأنه مساعدتنا على التمييز بين الحاجات الحقيقية
        
        
        
          والحاجات الخيالية ومعرفة المراتبية التي تندرج ضمنها مختلف أنواع
        
        
        
          الحاجات الحقيقية. إن المشكلة التي يثيرها الصراع بين الحاجات
        
        
        
          الاجتماعية لا يمكن أن تفض إذا لم تتوفر لدينا معرفة بالحق الطبيعي.
        
      

      
        
          اليو ستراوس، "الحق الطبيعي والتاريخ 1954
        
      

      
        Léo Strauss, Le droit naturel et l'histoire
      

      
        
          الكاتب: ليو ستراوس (1899 - 1973)
        
      

      
        
          فيلسوف ألماني، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعرف
        
        
        
          هناك على عديد المثقفين أمثال هانس جونس وحنا آرنت. درس
        
        
        
          في جامعة شيكاغو واختص في الفلسفة السياسية. من أبرز ما
        
        
        
          اهتم به الأسيوية ثم اشتغل على أعمال ماكيافلي وهوبس
        
        
        
          ونيتشه واعتبر أفكارهم بمثابة الأمواج الثلاثة التي كان لها
        
        
        
          تأثيرها البالغ في الفكر الحداثي للغرب.
        
      

      
        
          اتجه في آخر حياته نحو فحص المحاورات الأفلاطونية ومسرح
        
        
        
          أريستو فان، حاول أن يكشف عن الاحراجات التي يثيرها
        
        
        
          التمييز بين الوقائع والقيم. أعاد النظر من جديد ف ي السياسة
        
        
        
          والعدالة الكونية. من أهم مؤلفاته: "الحق الطبيعي والتاريخ"
        
        
        
          (1954)، "خواطر حول ماكيافيلي"(1958)، "ما الفلسفة السياسية"؟ (1959)، "المدينة
        
        
        
          والإنسان" (1963)
        
      

      
        
          الحاشية
        
        :
      

      
        
          (1) الحق الطبيعي: مفهوم استخدمه فلاسفة العقد الاجتماعي مثل هويس وله ای
        
        
        
          ستراوس استخدمه الكاتب في النص للدلالة على ما يحق لكل واحد في يشاء وأن يمتلك ما يشاء وفق قواه الطبيعية. فالحق الطبيعي هو حق
        
        
        
          ويتوفر في حالة الطبيعة. والحق الطبيعي لكل فرد يمتد بامتداد قوته ويقف
        
        
        
          المادية.
        
      

      
        
          (2) الحق الوضعي: يعني في كل الحالات الخضوع لسلطة الدولة، فالحق الوضعي هو الحق
        
        
        
          المنصوص عليه في القوانين المكتوبة لأن السلطة العامة تؤسس لنمط جديد من الوجود
        
        
        
          الاجتماعي تكون فيه الحريات والملكيات محمية بواسطة القوانين الوضعية. ولكن الحق
        
        
        
          الوضعي ليس مفهوما حديثا يخص الدولة وإنما له وجود في المجتمعات منذ أقدم أشكالها.
        
      

      
        
          
            (3) حضارتنا: المقصود بها هي الحضارة الغربية التي اتسمت بموقف يقوم على احتقار
        
        
        
          الحضارات القديمة واعتبار أفرادها متوحشين وبرابرة يأكلون لحم البشر، لكن س تراوس
        
        
        
          يرفض هذا الموقف إذ يعتبر أن الحضارات القديمة عرفت هي أيضا أشكالا من الحقوق
        
        
        
          المدنية ويعد المعيار بمثابة المثل الأعلى، لذلك ينبغي علينا أن ندرج فهمنا للمجتمعات
        
      

      
        
          البدائية ضمن بنية لها معقولیتها كما يقول "ستراوس".
        
      

      
        
          (4) المجتمعات المتوحشة: تسمية تطلقها الحضارة على الحضارات التي لا تنتمي إليها كما
        
        
        
          تنعت في الانترولوجيا التطورية على المجتمعات القديمة أو البدائية.
        
      

      
        
          المهام:
        
      

      
        
          - هل يقتصر الحق من خلال ما ورد في النص على مجتمعنا المعاصر فقط؟
        
      

      
        
          - لماذا ربط الكاتب بين الحاجات الاجتماعية وبين معرفة الحق الطبيعي؟
        
      

      
        
          - ما رأيك في ربط الكاتب بين الحاجات الاجتماعية والحق الطبيعي؟
        
      

      
        
          - هل تكفي نظرية الحق الطبيعي وحدها لتجعل سلطة المجتمعات قائمة على قوة الحق لاحق
        
        
        
          القوة؟
        
      

      
        
          - هل أن موقفك من السلطة يقوم على تصور نموذج لسلطة المجتمعات أم أن السلطة نسبية؟
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            في الديمقراطية
        
      

      
        
          التمهيد: ليست الديمقراطية مطلوبة لذاتها، بل هي الأداة التي يمكن أن تحقق
        
        
        
          غاية الدولة، لكن هذه الغاية لا تبدو وجاهتها إلا من جهة الكشف عن الطبيعة
        
        
        
          البشرية وما يقتضيه ذلك من تدبر تصريف الانفعالات.
        
      

      
        
        
          إن الغاية التي ترمي إليها الديمقراطية والمبدأ الذي تقوم عليه هو، كما
        
        
        
          قلنا من قبل، تخليص الناس من سيطرة الشهوة العمياء والإبقاء عليهم بقدر
        
        
        
          الامكان في حدود العقل بحيث يعيشون في وئام وسلام، فإذا حذف هذا
        
        
        
          الأساس انهار البناء كله، فعلى عاتق الحاكم وحده تقع مهمة المحافظة على
        
        :
        
           هذا المبدأ، وعلى الرعايا تنفيذ أوامره وألا يعترفوا بقانون (1) إلا ما يسنه
        
        
        
          الحاكم. وقد يدعي مع أننا بهذا المبدأ نحيل الرعايا إلى عبيد؛ إذ أن العبد،
        
        
        
          كما يظن الناس، هو من ينفذ أمر إنسان أخر، والحر من يفعل ما يشاء.
        
        
        
          غير أن هذا ليس صحيحا صحة مطلقة، فالواقع أن الفرد الذي تسيطر عليه
        
      

      
        
          شهواته إلى حد أنه لا يستطيع أن يرى أو يفعل ما تتطلبه مصلحته
        
        
        
          الحقيقية، يكون في أحط درجات العبودية؛ أما الحر فهو الذي يختار بمحض
        
        
        
          إرادته أن يعيش بهداية العقل وحده أما السلوك الذي يتحقق تلبية لأمر، أي
        
        
        
          بالطاعة، فمع أنه يقضي على الحرية (2) على نحو ما، فإنه لا يجعل من
        
        
        
          يقوم به عبدا في الحال، بل إن الذي يجعله كذلك هو الدافع الموجه للفعل،
        
        
        
          أتم الا أمر اللامات أو نظام الحكم
        
        
        
          يكون الفاعل عبدا لا يحقق مصلحته الخاصة. أما الدولة أو نظام الحكم
        
        
        
          الذي لا تؤخذ فيه مصلحة الأمر بوصفها قانونا أسمى، بل تراعي مصلحة
        
        
        
          الشعب كله - فمن الواجب ألا يعد من يطيع الحكم عبدا لا يحقق مصلحته
        
        
        
          الخاصة، بل مواطنا، وعلى ذلك تكون أكثر الدول حرية تلك التي تعتمد
        
        
        
          قوانينها على العقل السليم. ففي مثل هذه الدولة يستطيع كل فرد - إذا أراد
        
        
        
          - أن يكون حرا، أن يعيش بمحض اختياره وفقا للعقل - وكذلك لا يكون
        
        
        
          الأطفال عبيدا، بالرغم من أنهم ملزمون بطاعة أوامر آبائهم، لأن أوامر
        
        
        
          الآباء تبغي مصلحة الأطفال قبل كل شيء. فهناك إذن فرق كبير بين العبد
        
        
        
          والابن والمواطن، نصوغه كما يلي: العبد هو من يضطر إلى الخضوع
        
        
        
          للأوامر التي تحقق مصلحة سيده، والابن هو من ينفذ، بناء على أوامر
        
        
        
          والديه، أفعالا تحقق مصلحته الخاصة، وأما المواطن فهو من ينفذ بناء على
        
        
        
          أوامر الحاكم، أفعالا تحقق المصلحة العامة، وبالتالي مصلحته الشخصية.
        
      

      
        
          أظن أني بينت حتى الآن بما فيه الكفاية مبادئ الحكم الديمقراطي الذي
        
        
        
          فضلته على أنظمة الحكم الأخرى، لأنه يبدو أقربها إلى الطبيعة وأقلها بعدا
        
        
        
          عن الحرية التي تقرها الطبيعة للأفراد. ففي النظام الديمقراطي لا يفوض
        
        
        
          أي فرد حقه الطبيعي (3) إلى فرد آخر بحيث لا يستشار بعد ذلك في شيء،
        
        
        
          بل يفوضه إلى الغالبية العظمى من المجتمع، الذي يؤلف هو ذاته جزء امنه، وفيه يتساوى الأفراد كما كان الحال من قبل في الحالة الطبيعية. ومن
        
        
        
          ناحية أخرى أردت الحديث صراحة عن نظام الحكم هذا لأنه أفضل نظام
        
        
        
          يوضح هدفي: وهو بيان أهمية الحرية في الدولة.
        
      

      
        
          اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة
        
      

      
        
          ترجمة حسن حنفي مراجعة فؤاد زكريا
        
      

      
        
          الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1971
        
      

      
        
          ص ص 383-385
        
      

      
        
          الكاتب:
        
      

      
        
          انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 14 من مسألة الإنية والغيرية الجزء الأول ص 38
        
      

      
        
          الحاشية:
        
      

      
        
          (1) قانون: قواعد يشرعها المجتمع وفق ما يقتضيه الحس السليم وما يتعاقد عليه أفراد
        
        
        
          المجموعة ويلتزم الأفراد بتطبيقها. وينتهك القانون حينما يعمد شخص ما، إلى إلحاق
        
        
        
          الضرر بأحد المواطنين رافضا أوامر الحاكم.
        
      

      
        
          (2) الحرية: مفهوم مركزي في فكر اسبينوزا يقترن بإعمال العقل لتصريف الانفعالات
        
        
        
          ويرتبط بالسلم الذي يمثل غاية الدولة. إن تحرير الفرد من بعض الانفعالات كالخوف،
        
        
        
          وضمان حقه الطبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير هو الذي يحقق
        
        
        
          الحرية والسلم. ومن مظاهر الحرية أن الفرد يحق له التفكير بحرية تامة، شريطة الا
        
        
        
          يتعدى حدود الكلام وأن يحتكم إلى العقل، لا أن يستسلم للغضب والحقد. ويستعمل الفرد
        
        
        
          حريته دون أن ينال من حق السلطة العليا.
        
      

      
        
          (3) حقه الطبيعي: كل من يفعل شيئا طبقا لما تمليه عليه طبيعته، فالحق الطبيعي لكل إنسان
        
        
        
          يتحدد حسب الرغبة والقدرة أو الجهد.
        
      

      
        
          
            المهام:
        
      

      
        
          - ما وجاهة اختيار الحكم الديمقراطي عما سواه من الأنظمة؟
        
      

      
        
          - بين ما يغنمه الفرد في ظل الحكم الديمقراطي.
        
      

      
        
          - ما الموقف الذي يستبعده الكاتب وما حدوده؟
        
      

      
        
          - بين كيف لا يتخلى الإنسان عن إنسانيته حينما يطيع قوانين الدولة؟
        
      

      
        
          - قارن الكاتب طاعة المواطن للحاكم بطاعة الابن لأبيه، بين وجه الشبه، ومدى وجاهة هذه
        
        
        
          المقارنة؟
        
      

      
        
          - من هو المواطن وبم يتميز عن العبد؟
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            روح الديمقراطية
        
      

      
        
          التمهيد: لا يختزل الشأن السياسي في إجراءات تقنية من قبيل التشريع والتنفيذ
        
        
        
          ولا يقتصر على مطلب النجاعة في تسيير مؤسسات السيطرة على الأفراد، بل يحتاج
        
        
        
          أيضا إلى اعتبارات قيمية أخلاقية لكي يضفي السياسي على ممارساته المشروعية
        
        
        
          ومن هذه الزاوية يمكن مساءلة الديمقراطية عن أسسها القيمية.
        
        
        
          إن الإنسانية لم تصل إلى الديموقراطية إلا في زمن متأخر،
        
        
        
          فالديموقراطيات التي عرفتها المدن القديمة (1) كانت ديموقراطيات زائفة،
        
        
        
          فقد كانت قائمة على الرق، فكان هذا الجور الأساسي يجعلها في حل من
        
        
        
          أضخم المشكلات وأعصوها. إن الديمقراطية هي أبعد المفاهيم السياسية عن
        
      

      
        
          الطبيعة (2)، وهي وحدها تسمو في المقصد على الأقل، على شروط
        
        
        
          المجتمع المغلق (3)، إنها تنسب للإنسان حقوقا لا يجوز اغتصابها، ولكي
        
        
        
          تبقى هذه الحقوق مصونة، توجب على الجميع أن يخلصوا لواجبهم إخلاصا
        
      

      
        
          لا يتبدل. فموضوعها إذن، إنسان مثالي يحترم الآخرين كما يحترم نفسه،
        
        
        
          ويخضع لواجبات يعدها مطلقة، ويلتزم هذا الأمر المطلق (4) حتى ما ندري
        
        
        
          هل الواجب يمنح الحق أم الحق يفرض الواجب؛ إن المواطن كما وقع
        
      

      
        
          تعريفه هو في الوقت نفسه مشرع ومواطن إن مجموع المواطنين، أعني
        
        
        
          الشعب يمتلك السيادة، وتلك هي الديمقراطية النظرية. إنها تنادي بالحرية
        
        
        
          وتدعو إلى المساواة، وتوفق بين هاتين الأختين العدوتين إذ تذكرهما بأنهما
        
      

      
        
          أختان، فتضع الأخوة فوق كل شيء... والاعتراضات التي استخلصت من انغمض الشعار الديمقراطي يرجع سبيلها إلى الجهل بالطابع الديني الأصلي نف
        
        
        
          لهذا الشعار. وكيف لنا أن نطلب تعريفا واضحا للحرية والمساواة، في
        
      

      
        
          والمستقبل لا بد أن يظل مفتوحا أمام التقدم، وخصوصا أمام ظهور ظروف الجديدة يكون من الممكن فيها وجود أشكال من الحرية والمساواة لا يمكن تحقيقها الأن وربما لا يمكن تصورها. إن كل ما نقدر عليه هو أن نرسم
        
        
        
          أطرا عامة تمتلئ شيئا بعد شيء، إذا زودتها الأخوة بالمادة اللازمة. أحب،
        
        
        
          او أصنع بعد ما شئت 
        
        ama et fat quod vis
        
          . أما شعار مجتمع غير
        
        
        
          ديمقراطي يود أن يكون شعاره متناسبا مع الديمقراطية حدا لحد فيكون:
        
      

      
        
          
            "سلطة، تراتبية، ثبات". فتلك هي إذن الديمقراطية في جوهرها ولا حاجة
        
        
        
          إلى القول إنها لا تعدو أن تكون مثلا أعلى لا غير، أو قل اتجاها تسير فيه
        
        
        
          الإنسانية. وهي لم تكن في بادئ امرها إلا احتجاجا كامنا في العالم، فكل
        
      

      
        
          جملة من إعلان حقوق الإنسان (5) إنما هي تحد لإفراط. وكأن الأمر أمر
        
        
        
          خلاص من عذاب بات لا يطاق.
        
      

      
        
          هنري برغسون: منبعا ال أخلاق والدين - ص ص 291-293
        
      

      
        
          ترجمة: سامي الدروبي / عبد الله عبد الدايم.
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          الكاتب:

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 6 من مسألة الإنية والغيرية ص23

      (1) الديمقراطية التي عرفتها المدن القديمة: إن نظام أثينا منذ القرن السابع قبل الميلاد أبرزمثال على الديمقراطية القديمة حيث كان كل من له صفة المواطن يساهم في تشريعالقوانين، غير أن صفة المواطنة لا تمنح للنساء و الغرباء والعبيد لذلك فهي ديمقراطية مننوع خاص تختزل في مجموعة

      (2) الطبيعة: يجب أن لا نخلط بين مفهوم حالة الطبيعة في فلسفات التعاقد ومعنى الطبيعةحسب سياق النص في ارتباطه بانبثاق الحياة الاجتماعية ومقاومة تشتت الأفراد بتركيزطاقتهم وانسجامها. ويبدو ذلك في انشداد الحيوان لمجموعته بالغريزة وانشداد الفردالإنساني إلى مجتمعه بالعقل وذلك من خلال وضع القواعد والقوانين.

      (3) المجتمع المعلق: هو الذي يتماسك أفراده فيما بينهم بما يشبه قوة الرابطة الغريزية ضمنمجموعة حيوانية فلا يبالون بباقي الناس المنتمين لمجتمعات أخرى، ويتخذون إزاءهمموقف القتال المبدئي بالاستعداد للهجوم او الدفاع وقوام هذا المجتمع ال أخلاق المغلقةوالدين السكوني اللذان يقومان على الإلزام.

      (4) الأمر المطلق: إشارة إلى إحدى صيغ الأمر ال أخلاقي المطلق عند كانط: "أفعل كما لوكنت في الآن نفسه مشرعا ومواطنا في مملكة الغايات"

      (5) إعلان حقوق الإنسان: إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة في 10 ديسمبر 1948.

      
        
          المهام:
        
      

      - لماذا اعتبر الكاتب أن المدن القديمة هي ديمقراطيات زائفة؟

      - أية منزلة تعطيها صفة المواطنة للفرد في النظام الديمقراطي؟

      - استخرج من النص معني الديمقراطية النظرية.

      - هل تعتبر قيم الحرية والمساواة والإخاء كافية لتجسيم البعد الإنساني في الديمقراطية؟

      - اعتبر الكاتب أن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مواجهة للجور، ابحث عن بنودهذا الإعلان وقدم عينات منها التأكيد ما ذهب إليه الكاتب.

      - إلى أي حد يمكن للممارسة الديمقراطية أن تكون وفية للقيم الإنسانية؟

      
        
          الفرد والدولة
      

      
        التمهيد: من بين ما شغل الفكر الفلسفي السياسي هو وضع أساس وجيه تتحد في
        ضوئه الحقوق والواجبات، وقد مثلت مقولة أولوية الدولة على الفرد أهم استنتاج
        خلص إليه هيغل من خلال تعقبه لفكرة تجلي العقل في التاريخ وقد حدد ذلك تصوره
        للدولة وتقاطع ما هو سياسي بما هو أخلاقي فيها.
      

      
        إن الدولة بوصفها واقعا أخلاقيا، وبوصفها النفاذ المتداخل بين
        الجوهري والجزئي. يكون التزامي لما هو جوهري تجسيدا في الوقت ذاته
        الحريتي الجزئية، وهذا يعني أن الحق والواجب (1) يتحدان في الدولة في
        علاقة واحدة معينة (...): فأيا ما كانت الطريقة التي يحقق بها الفرد واجبه، فإنه لا بد فيالوقت نفسه أن يجد فيها منفعته، وأن يبلغ بواسطتها إشباعه ومصلحته

      
        الشخصية، فلا بد أن ينشأ حق - من خلال وضع الفرد في الدولة -
        تحول بواسطته الشؤون العامة لتصبح شؤونه الخاصة، والواقع أن
        لمصالح الجزئية ينبغي ألا تهمل، أو أن توضع جانبا أو أن تكبت تماما،
        وبدلا من ذلك لا بد أن تكون مطابقة للكلي ومتفقة معه وفي ذلك تدعيم لهذه
        المصالح وللكلي في آن واحد؛ إن الفرد المنعزل يكون في حالة خضوع
        فيما يتعلق بواجباته، لكنه كعضو في المجتمع المدني يجد في تحقيق واجباته
        حماية الشخص ولملكيته الخاصة، كما يجد بالنسبة إلى ص الحه الخاص
        إشباعا لأعماق وجوده، كما يجد الوعي والشعور بذاته - بوصفه عضوا في
        كل، وبمقدار ما يحقق واجباته تحقيقا كاملا بإنجازه للمهام والخدمات التي
        تتطلبها الدولة، فإن وجوده يتدعم ويبقى. أما إذا ما أخذ الواجب على نحو
        مجرد، فإن المصلحة العامة سوف تعتمد على إتمام المهام والخدمات التي
        تنتزعها بوصفها واجبات فحسب.
      

      
        هيغل أصول فلسفة الحق
      

      
        ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ص ص 508-509
      

      
        Hegel. Principes de la philosophie du droit
      

      éd. Gallimard

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 3 من مسألة الإنية والغيرية. الجزء الأول، ص 23
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الحق والواجب: حين يتحدث هيغل عن الحق فإنه لا يعني به القانون المدني فقط بل يعني
        به أيضا ال أخلاقية أو ال أخلاقية الفردية أو أخلاق الضمير والحياة ال أخلاقية وتاريخ العلم
        فهي كلها تندرج ضمن موضوع الحق. لا يهتم هيغل بالأصل التاريخي ولا بالتبرير
        التاريخي للحق لكنه يهتم بدراسة الحق بما هو كذلك... "إدراك الجوهر الخالد" الذي لا
        تكون القوانين في أمة من الأمم إلا صورا جزئية له. فالحق فكرة تتحقق في العالم
        الخارجي في شكل مؤسسات وتنظيمات أخلاقية ومنظمات اجتماعية.
      

      
        المهام:
      

      
        
          - بين لماذا اعتبر الكاتب، الدولة حقيقة أخلاقية يتداخل فيها ما هو جوهري بما هو فردي.
      

      
        - ما الذي يجعل من الدولة مجال التقاء المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة؟
      

      
        - استخلص من النص شروط المواطنة.
      

      
        - هل يمكن تقديم تعريف للسياسة بالنظر في العلاقات التي تربط بين الحق، والواجب، الفرد
        والدولة؟
      

      
        - ما رأيك في الموقف القائل إن الدولة تحقق للإنسان إنسانيته.
      

      
        - استخرج الغنم الذي يغنمه الفرد من امتثاله للواجب داخل الدولة وأبد موقفك من ذلك في
        ضوء ما تعاينه من أحداث في الدول الراهنة.
      

      
        في الديمقراطية الحقيقية
      

      
        التمهيد: تتحدد علاقة الفرد والدولة ومنزلته فيها بالنظر إلى طبيعة الحكم ونوعية
        العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكومين. فما يكون عليه الأفراد من وضع في الحكومة
        الاستبدادية مثلا، يختلف عن وضعهم في الحكومة الديموقراطية. ولعل ذلك ما يطرح
        مدى ارتهان مصير الفرد في الدولة بخاصية الحكم الذي تمارسه.
      

      
        أعرف عددا من العقلاء كانوا قد حاولوا تعريف الديمقراطية. وغالبا ما
        اشتغلت في هذا الشأن، فلم أفلح إلا في قول تفاهات ليست قادرة على
        مقاومة نقد صارم. من ذلك مثلا أن الذي يعرف الديمقراطية بالمساواة أمام
        القوانين والأعباء يعرفها على نحو سيء؛ إذ أنني سأتصور ملكية (1) تضمن: هذه المساواة بين المواطنين، ويمكننا أن نذهب حتى إلى تخيل استبدادصارم (2) إلى أبعد حد يرسي المساواة في الحقوق وفي الأعباء بين الجميع.

      
        اعباء تكون ثقيلة على الجميع والحقوق محدودة إلى حد كبير. فإذا لم تكن
        حرية التفكير موجودة على سبيل المثال، فسيكون ذلك ايضا ض ربا من
        المساواة. عندها، سنضطر إلى القول بأن الديمقراطية ستكون هي
        الفوضوية (3)، لكنني لا أعتقد أن تكون الديمقراطية س ليمة دون قوانين،
        ودون حكومة أي دون بعض الحدود التي ترسم لكل شخص. إن نظاما مثل
      

      
        مدا، دون حكومة، لا يصلح إلا للحكماء، ومن الحكيم؟
        إن تهيئة بعض التنظيم يقتضي علماء، ورجال قانون ومهندسين يعملون
      

      
        في فرق صغری ضمن اختصاصهم. وبقدر ما يكون المجتمع معقدا
        تستشعر الحاجة إلى هذه الضرورة. فلكي تراقب شركات التامين مثلا
        والتعاونيات، لا بد لنا أن نعرف، ولكي نقيم جبايات عادلة، لا بد لنا أن
        نعرف، ولكي نشرع قوانين تهم الأمراض السارية، لا بد لنا أن نعرف
        أين الديمقراطية إذن، إن لم تكن في هذه السلطة الثالثة التي لم يعرفها
        العلم السياسي بتاتا، والذي أسميه المراقب؟ إنه ليس شيئا آخر غير السلطة،
        الناجعة باستمرار لخلع الملوك والمختصين في الحال إذا لم يسيروا الأمور
      

      
        بناء على مصلحة الغالبية العظمة. ولطالما مورست هذه السلطة بالثورات
        والمتاريس. أما اليوم فتمارس بالاستجواب، ستكون الديمقراطية على هذا
        الأساس إلا أن الاقتراع العام لا يعرف البيئة الديمقراطية. فعندما ينتخب
        البابا المعصوم واللامسؤول بالاقتراع العام فلن تكون الكنيسة بهذا وحده
        ديمقراطية. يمكن للطاغية أن ينتخب بالاقتراع العام، ولن يكون بهذا أقل
        طغيانا. فليس المهم أصل السلطات وإنما المراقبة الدائمة والناجعة التي
        يمارسها المحكومون على الحكام.
      

      
        لقد قادتني هذه الملاحظات إلى الاعتقاد بأن الديمقراطية لا توجد البتة
        بذاتها. وإنني لأعتقد جازما بأنه يوجد في كل دستور بعض من الملكية
        وبعض من الأوليغارشية (4) وبعض من الديمقراطية ولكن متوازنة قليلا أو
        كثيرا.
      

      
        ما هو تنفيذي يكون ملكيا بالضرورة ففي الممارسة لا بد من وجود
        إنسان يسير دائما، إذ أنه لا يمكن للممارسة أن تنتظم مسبقا الممارسة هي
        بمثابة معركة، كل منعرج في الطريق يريد قرار، أما ما هو تشريعي الذي
        وتضمن ولا شك ما هو الإدارات فهو أوليغارشي بالضرورة جهدا
        متواصلا يبذله المحكومون ضد تجاوزات استعمال السلطة وطرح افرازات
        وبما أنه يوجد لدى فرد سليم تغذية وتكاثر تكون في توازي معتدل سيوجد
        في مجتمع سليم ملكيته وأوليغارشية وديمقراطية في توازن معتدل.
      

      

      
        آلان، تعريف الديمقراطية (1910)
      

      Alain Définition de la démocratie (1910)

      
        التعريف بالكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 24 من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول
        ص 58
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) ملكية Monarchie: تتألف في الاشتقاق الإغريقي من كلمتين: واحد mono، وسلطة archein، وتعني سلطة الواحد، أي السلطة التي يكون على رأسها ملك وارث للحكم. وقدميز أرسطو في حديثه عن الأشكال الخالصة للنظم السياسية بين الملكية والأرستقراطيةوالديمقراطية من حيث أن الملكية ترسي قواعد نقل الوصايا المطلقة للسلطة إلى شخصواحد لا إلى عدة أشخاص أو إلى المجموعة برمتها. لكن مع تطور نظم الحكم وظهورالبرلمانات في المجتمعات الملكية الحديثة تحولت سلطة الملك من سلطة مطلقة إلى سلطةمحدودة.

      
        (2) الاستبداد صارم Tyrannie: تفرد شخص بسلطة مطلقة. ويعد الطاغية بالنسبة إلىاليونانيين في القديم مستبدا استطاع الوصول إلى الحكم انطلاقا من انقلاب سياسي. ويملالطغيان شكلا من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد

      
        3) الفوضوية L ' anarchie: تكون في غياب القيادة، وتشير إلى وضع المجتمع الذي لا توجدفيه حكومة وسلطة أو أي شكل من اشكال النفوذ الذي يسمح بتحقيق النظام والأمن.تستخدم الفوضوية تارة للدلالة على غياب النظام الاجتماعي كما هو متعارف عليه فيالمعنى المتداول، وتارة أخرى للدلالة على هدف عملي ترمي ايديولوجيا ما إلى تحقيقه،وهذا هو المعنى المقصود بالنسبة إلى الفوضويين..

      
        (4) الأوليغارشية L’oligarchie: تتكون من كلمتين، أوليغوس oligos وتعني قلة عددية،وأرشيه arkhe وتفيد القيادة. تعبر عن شكل حكومة تكون فيها أغلب السلطات بدفئةاجتماعية محدودة وقليلة العدد من منطلق ثرائهم أو قوتهم العسكرية أو تأثيرهم السياسي.

      
        المهام:
      

      
        - أي تصور للديمقراطية يعترض عليه الكاتب وفيم تتمثل مبررات الاعتراض؟
      

      
        - إلى ماذا يستند مفهوم الديمقراطية في تصور الكاتب؟
      

      
        - أية منزلة تتخذها الحرية الفردية في هذا التصور؟
      

      
        - ألا يوجد تعارض بين إقرار الكاتب بضرورة مراقبة المحكومين لحكوماتهم وبين الوظيفة
        المعهودة للحكومة؟
      

      
        - ما معنى قول الكاتب: "في كل دستور بعض من الملكية وبعض من الأوليغارشية وبعض
        الديمقراطية، ولكن متوازنة قليلا أو كثيرا"؟
      

      
        - يتحدث الكاتب في النص عن سلطة ثالثة، ما المقصود بها وما دورها في مجال تحديد
        الديمقراطية؟
      

      
        - استحضر تصورات أخرى عن الديمقراطية وقارن بينها وبين تصور الكاتب.
      

      
        
          

        
      

      
        
          الدولة والمواطن
      

      
        التمهيد: لقد كان فيخته من المعجبين بالثورة الفرنسية والمتأثرين بمبادئها.
        وحديثه عن التعاقد والمواطنة، هو وجه من وجوه تجسيم الحرية المدنية التي دعت
        إليها الثورة وهي لا تنفصل عن الحرية في دلالتها الأنطولوجية.
      

      
        إن ما اكتسبته من الدولة في حياتي، ببعض العقود، هو ما أملكه من
        جهة أنني إنسان لا من جهة أثني مواطن. فهل كان على أن أكون شخصا
        أخلاقيا حتى أستطيع أن أبرم عقدا؟ ولكن هل أنا شخص أخلاقي من جهة
        أنني مواطن إذن؟ فهل لدي إرادة حرة (1) بحكم هذه الصفة؟ كلا، إذ لا
        ينشأ هذا الشخص ال أخلاقي الجديد إلا باتحادي مع الجميع؛ فمن إرادة
        الجميع (2) تنتج إرادة الدولة وإذا استطعت أن أبرم عقدا بصفة عامة، على
        آن ابرمه بصفتي إنسانا، ولا أستطيع فعل ذلك بصفتي مواطنا. ومن أبرم
      

      
        العقد معي لم يفعل ذلك أيضا إلا بصفته إنسانا، وهذا حاصل لنفس السبب.
      

      
        ولكن عندما أبرمت العقد مع الدولة، لم أستطع إبرامه إلا بصفتي إنسانا
        وفي هذه الحالة يكون الأمر أكثر بداهة أيضا إن جاز لنا القول من الوضع
        السابق، فالقراران الإراديان المكونان للعقد هما قرار الدولة وقراري. وإذا
        ما كانت إرادتي مغلقة داخل إرادة الدولة، لم يعد ثمت إلا إرادة واحدة؛
        فالدولة بهذا قد أبرمت عقدا مع نفسها، وهذا تناقض، فبمجرد أن أفي
        بالتزامي، وبمجرد أن تفي الدولة بالتزامها ينقذ العقد، والخدمة التي التزمت
        بها تنتمي إلى الدولة. أما الخدمة التي وعدتني بها الدولة فهي ملكي.
      

      
        لكن لنفترض أن الدولة لم تكن تتدخل، سوف يحلو لك أن تبرم عقودا
        بصفتك إنسانا، وسوف لن تقدر إطلاقا التعويل على قدسية هذه العقود، وإذا
        لم يكن الآخر عند وعده، فسيكون لك الحق ولا شك أن ترغمه بموجب
        الحق الطبيعي (3) على إعادة ما كان قد حصل عليه وإصلاح الضرر الذي
        كان قد سببه لك، لكنك لن تكون ربما الأقوى دوما، في حين أن الدولة تحل
        محلك، إنها تساعدك على حقك، هذا الحق الذي يمكنك أن تسميه دوما بحق
        الإنسان ويمكنها أن تأتي إلى نجدتك عندما يهددك شخص ما في هذا الحق
      

      
        إن خشية الدولة تجعل النيل من هذا الحق حادثا نادرا وتجعلنا نقترب هكذا
        من الاعتراض الذي وعدنا بدحضه.
        ضد من حمت الدولة حقي؟ هل حمته ضد الغريب أو ضد المواطن؟
        فإذا كانت حمته ضد الغريب، فإنها اضطرت إلى ذلك بمقتضى العقد وحده.
      

      
        لقد كنت إذن في العقد. لقد كنت أنا نفسي في الجسد الحامي سواء بهذه
        الطريقة أو تلك، بحيث لا تحدث له اي اضطراب، لقد كنت اساعد أيضا
        على حماية حقوق سائر المواطنين. لقد اتممت مهمتي واتمت الدولة مهمتها
        مع انها مسألة منتهية، لقد نفذ عقدنا، وكل طرف يحتفظ بما يخصه، فإذا
        خرجت من العقد، فإن واجب الدولة الكامل في حفظ حقي يتوقف بالتأكيد،
        إذ أنني رفضت الهيكل الذي يحمي حق الآخرين. علي عندها أن أنظر في
        الكيفية التي أساعد فيها نفسي بنفسي.
      

      
        
          فيخته، في تمجيد الثورة الفرنسية
      

      Fichte, considération sur la révolution française;

      d. Payot 1974, pp. 150-151

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 11 من مسألة الإنية والغيرية الجزء الأول ص 32.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) إرادة حرة: تمثل الحرية مبدأ من بين مبادئ شعار الثورة الفرنسية: "حرية أخوة مساواة"
        والحرية في فكر فيخته مبدأ الإنسان ومنتهاه سواء أكان ذلك في الحقل السياسي أو في
        مجال اهتمامه الأنطولوجي فحين ضاق ذرعا من الشعور بوطأة الحتميات الطبيعية لم
        يخرجه من ذلك إلا كشفه لماهية الأنا الحرية القادرة على الاختيار بناء على الإرادة.
      

      
        (2) إرادة الجميع: يذكر أن الثورة الفرنسية التي أثرت في الكاتب هي في وجه من الوجوه
        تجسيم الأفكار روستو في العقد الاجتماعي الذي كتبه في نفس السنة التي ولد فيها فيخته.
        والشبه واضح هنا بين دلالة "الإرادة العامة" عند روستو التي هي اتحاد الإرادات الفردية
        بالتعاقد وإرادة الجميع التي ذكرها الكاتب في النص.
      

      
        (3) الحق الطبيعي: المقصود هو الحق المطلق في استعمال القوة التي يتمتع بها الفرد، إذ
        تكون حدود فعل الإنسان قبل إبرام العقد هي حدود القوة التي لديه بمقتضى الطبيعة.
      

      
        المهام:
      

      
        - میز الكاتب بين صفتي الإنسان والمواطن. بين الفارق بينهما واستخلص الداعي لهذا التمييز.
      

      
        - أشار الكاتب إلى شكل خاطئ من التعاقد بينه واكشف عن سلبياته.
      

      
        - ما هي الشروط التي يكون فيها التعاقد ضامنا للحرية والحقوق؟
      

      
        - اكشف عن صورة الدولة التي يدعو الكاتب إليها من خلال الفرضيات التي وضعاف
        النص.
      

      
        - استخلص غاية الدولة من هذه الفرضيات وبين مزاياها حسب منطق الكاتب.
      

      
        - هل يمكن تصور شخص يخرج من العقد ويتدبر شؤونه بنفسه؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          الحرية في المدينة
      

      
        التمهيد: لا يخلو التفكير في علاقة الإنسان بالسلطة السياسية من استدعاء مسالة
        الحرية والتمييز فيها بين الحرية الحقة ووهم الحرية والبحث عن مشروعية إخضاع
        الأفراد للقوانين وإرجاع ذلك أحيانا إلى معطيات اقتصادية أو افتراضات تتصل
        بالطبيعة البشرية.
      

      
        لقد كان مجال المدينة polis، هو مجال الحرية، وإذا كان ثمت رابطبین المجالين، فمن تحصيل الحاصل أن يكون على العائلة تأمين ضروراتالحياة بما شرط حرية المدينة. ليس ثمت حالة واحدة كان يمكن للسياسة أنتقتصر فيها على حماية المجتمع، مجتمع الأوفياء مثلما هو الحال فيالعصور الوسطى، ومجتمع المالكين مثلما هو الحال عند لوك، ومجتمعالمنتجين مثلما هو الحال عند ماركس، ومجتمع الموظفين كما هو حالمجتمعنا أو مجتمع العمال كما هو الحال في البلدان الاشتراكية أوالشيوعية. وفي كل الحالات فإن حرية المجتمع (وأحيانا الحرية المزعومة)هي التي تكتسب بعض المنع من السلطة السياسية وتبرره؛ إن الحرية: تتموقع في مجال السياسي، أما القوة أو العنف فيصبح عكرا على الدولة.

      
        إن ما يعتبره كل فلاسفة الإغريق بديهيا مهما كانت معارضتهم لحياة
        المدينة، هو أن الحرية تتموقع بالضبط في مجال السياسة وأن القسر هو
        أساسا ظاهرة ما قبل سياسة تميز التنظيم الأسري الخاص وأن القوة والعنف
        يبرر أحدهما الآخر في هذه الدائرة بما هما الوسيلتان الوحيدتان للتحكم في
        الضرورة (بالتحكم في العبيد مثلا) وفي التحرر وبما أن كل البشر
        خاضعون للضرورة، فلهم الحق في استعمال العنف إزاء الأخرين، إن
        العنف هو الفعل الما قبل سياسي للتحرر من الإكراهات الحياة للتوصل إلى
        حرية العالم. إن
        هذه الحرية هي الشرط الأساسي لما كان يسميه الإغريق
        السعادة eudaimonia، وقد كانت منزلة موضوعية تتبع أولا وأساسا الثروةوالصحة.فأن يكون المرء فقيرا أو مريضا، معناه أنه كان خاضعا للحاجاتالمادية، أن يكون المرء عبدا كان معناه أيضا الخصوع إلى عنف البشر.

      
        إن
        هذه التعاسة المزدوجة، التعاسة المضاعفة بالخدمة (الاستعباد) douleia فيمتطلباته التي كانت تمنع عنه حريته الفعل كل يوم كما يحلو له، وكانيفضل حلى العمل الصعب والشاق، على الحياة اليسيرة لعدد كبير من عبيد

      
        العائلات..
        ومع ذلك، فإن السلطة الما قبل سياسية التي كان رئيس العائلة يمارسها
        على العائلة والعبيد، والتي كنا نقر بضرورتها، من جهة أن الإنسان هو
        حيوان "اجتماعي" قبل أن يصبح حيوانا سياسيا ليست لها علاقة بحالة
        الطبيعة" الفوضوية، والقاسية التي لم يكن الناس قادرين على الإفلات منها
        حسب الأفكار السياسية للقرن السابع عشر (1) إلا بإرساء حكومة ستلغي
        تكون قد ألغيت حرب الكل ضد الكل باستئثارها القوة العنف، جاعلة إياهم
        جميعا يعيشون في خوف وعلى عكس ذلك تماما فإن مفهومي الهيمنة
      

      
        
          
        
      

      
        والتبعية لحكومة ما، أو سلطة كما نفهمها من جهة المن وأيضا القانون بها على أنها ما قبل سياسية ترجع إلى المجال الخاص أكثر مما ترجع إلى
        المجال العمومي
      

      

      
        حنا آرنت؛ شروط الإنسان المعاصر
      

      H. ARNET, conditions de

      
        l'homme moderne Calmann
        .
      

      
        Loey 1983 pp 68-71
      

      
        الكاتبة: حنا آرنت (1906 - 1975)
      

      
        مفكرة ألمانية رفضت نعتها بالفيلسوفة لأنها لم تفكر في
        "الإنسان" وإنما في تاريخ الإنسانية من وجهة تاريخية وسياسية.
      

      
        درست الفلسفة والثيولوجيا والفيلولوجيا... وتميزت بنباهتها
        وتفوقها في الدراسة، تتلمذت على يسبرز وهوسرل وهيدغر
      

      
        وكانت تكن له "حبا" خاصا؛ اعدت أطروحة دكتوراه عن "مفهوم
        الحب عند القديس أوغوستين. هاجرت إلى أمريكا خشية من
      

      
        القمع النازي واشتغلت في التدريس والصحافة وأدانت أساليب
        الهيمنة والتسلط وخاصة مع بروز الأنظمة السياسية الكليانية
      

      
        من أهم مؤلفاتها: "أصول الكليانية" (1951)، الوضع الإنسان المعاصر" (1958).
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الأفكار السياسية في القرن السابع عشر (حرب الكل): تحيل الكاتبة على بعض مرتكزات
        فلسفة العقد الاجتماعي عند هوبس من قبيل فكرة الانتقال من حالة الطبيعة أو حالة "حرب
        الكل ضد الكل" إلى حالة المدنية وظهور السلطة السياسية.
      

      
        المهام:
      

      
        - هل المجتمعات التي عددتها الكاتبة في أول النص هي مجتمعات مدينة الحرية أم هي
        المجتمعات عنف؟
      

      
        - ما هي شروط تحقيق مدينة الحرية؟
      

      
        - حاورت الكاتبة موقفا من مواقف فلاسفة العقد الاجتماعي، وضحه وبين موقفها منه.
      

      
        
          - إلى أي حد تشاطر رأي الكاتبة في اعتبار غاية المدينة هي الحرية؟
      

      
        
          الديمقراطية
      

      
        التمهيد: إذا كانت علاقات الأفراد ببعضهم تطرح صعوبات ناجمة أساسا عن عدم
        التوافق بين مصالحهم، مما يدفع مؤسسات التنظيم السياسي نحو البحث عن سبل
        تجاوز هذا التعارض، فإن الصعوبات المتولدة عن علاقة الشعب بالحكم السياسي تبدو
        أكثر تعقيدا واحراجا، لأن الطرف الذي يواجه الشعب في هذه العلاقة يفترض أن
        يكون ممثلا لسيادة الشعب.
      

      
        لو أخذنا كلمة ديمقراطية على وجه الدقة لرأينا أن الديمقراطية الحقيقية
        الم توجد ولن توجد أبدا، فمما ينافي نظام الطبيعة أن تحكم الأكثرية وأن
        تحكم الأقلية ومما يعسر على التصور أن يبقى الشعب مجتمعا دون انقطاع
        ومتفرغا للنظر في الشؤون العمومية. ويسير أن نرى أنه ليس في وسعه أن
        ينشئ لجانا يوكل إليها هذه المهمة دون أن يتغير نمط الحكم.
      

      
        فعلا، أعتقد أن بوسعي القول مبدئيا أنه عندما تكون الوظائف الحكومية
        متقاسمة بين العديد من المحاكم، فإن الأقل عددا منها تكتسب عاجلا أو آجلا
        أكبر نفوذ ولو بسبب يسر صرف الشؤون الذي يقودها إلى ذلك بصورة
        طبيعية. إلى جانب ذلك فإن مثل هذه الحكومة لتفترض العديد من الشروط
        التي يعسر جمعها
      

      
        أولا: دولة صغيرة جدا يتيسر فيها تجميع الشعب، ويستطيع كل
        مواطن دون عناء أن يعرف فيها كل الآخرين. ثانيا: بساطة خلق تحول
        دون تعدد القضايا والمجادلات الشائكة، ثم كثيرا من المساواة في الرتب
        والثروات بدونها لا يمكن أن تدوم المساواة في الحقوق والسلطة طويلا.
      

      
        أخيرا: قليلا من البذخ أو لا بذخ بالمرة، لأن البذخ لا يخلو من أمرين:
        فهو إما نتيجة الثروات وإما شبيها، إنه يفسد الثري والفقير معا، الأول
        بالتكاثر والثاني بالطمع، ويرمي بالوطن في أحضان التموضع والابتذال
        وينتزع من الدولة كل مواطنيها ليجعل بعضهم عبيدا للبعض الآخر
        وجميعهم للرأي العام
        لهذا السبب جعل كاتب شهير من الفضيلة أساسا للجمهورية. فجميع تلك
        الشروط لا يمكن أن تدوم دون الفضيلة. لكن كاتبنا الفذ، نظرا لكونه لم
        يميز بين ما ينبغي تمييزه، قد جانب الصواب غالبا والوضوح أحيانا، ولم
      

      
        ير انطلاقا من كون السيادة الحاكمة هي ذاتها حيثما كنا، أن نفس المبدأ
        ينبغي أن يكون الأساس الذي تقوم عليه كل دولة سليمة التكوين، وإن كان
        ذلك في الحقيقة بدرجات متفاوتة تبعا لشكل الحكومة
        لنضف إلى كل ذلك، أنه ليس من حكومة معرضة للحروب الأهلية
        والاضطرابات الداخلية كالحكومة الديمقراطية أو الشعبية، لأنه ليس بحكومة في مثل نزوعها الدائب القوي إلى تغيير شكلها، ولا حكومة في
        حاجة إلى مثل اليقظة والشجاعة اللتين تتطلبهما للثبات على شكلها.
        ففي هذا الدستور أكثر مما في أي آخر، يجب على المواطن أن يتسلح
        بالشدة والثبات وأن يقول كل يوم من عمره وفي أعماق قلبه ما كان يقول
        بلاطي (1) فاضل في مجلس بولونا: إني أخير مخاطر الحرية على دعة
        العبودية"
      

      
        
          لو كان هناك شعب من الالهة لحكم نفسه بنفسه بطريقة ديمقراطية. ان
        حكومة على مثل هذا الكمال لا تلائم البشر.
      

      

      
        جون جاك روسو، العقد الاجتماعي
      

      
        دار المعرفة للنشر 2004، ترجمة عمار الجلاص
      

      
        وعلي الأجنف ص 76-77
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 11 من مسألة العمل.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) بلاطي: هو أحد رجال بلاط مدينة بوصنانيا والد ملك بولونيا.
      

      
        المهام:
      

      
        - أي تصور للديموقراطية يقدمه الكاتب في ضوء اقراره بصعوبة تحقيقها؟
      

      
        - فيم تتمثل الأسباب التي تمنع من تحقيق الديموقراطية؟
      

      
        - ما هي طبيعة الأخطار المتولدة عن توزيع الوظائف الحكومية؟
      

      
        - هل يمكن أن يعتبر توزيع الوظائف الحكومية حلا للصعوبات التي تواجه ضمان الحكم
        الديموقراطي؟ قدم الحجج المؤيدة أو المفيدة لذلك.
      

      
        - يتعرض الكاتب إلى الشرط ال أخلاقي في مسار تحلیل صعوبات تطبيق الديموقراطية، فهل
        ثراه يعترض على أخذه في الاعتبار أم إنه يرفضه؟
      

      
        - هل التصور الذي يقدمه روسو عن الديموقراطية له ما يدعمه في واقع الإنسان السياسي
        وبالنسبة إلى سمات الدولة المعاصرة؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          المؤسسات المدنية والسلطة
      

      
        التمهيد: إن سعي الشعوب إلى التمتع بحياة سياسية ديمقراطية يزداد عنفوانا في
        العصور الحديثة بالنظر إلى بروز مؤسسات وجمعيات مدنية ترفع شعار الحرية
        وتكرس مبادئ حقوقية إنسانية، في استقلالية عن سلطة الدولة.
      

      
        تفرض السلطة نفسها بداية بصفتها السلطة الاجتماعية، وكأنما هي بذلك
        تجسم بصورة أو بأخرى المجتمع ذاته باعتباره قوة واعية وفاعلة وبهذه
        الكيفية يحتجب الخط الفاصل بين الدولة والمجتمع المدني (1)
        وفي مرحلة ثانية تنكر السلطة المبدأ القائل بالانقسام داخل المجتمع وكل
        العلامات الدالة على هذا التقسيم الذي لم يضمحل البتة يتم إرجاعها إما إلى
        بقايا الطبقتين الاجتماعيتين (طبقة الكولاك (2)، وطبقة البرجوازية) سليلتي
        النظام القديم أو إلى عناصر متهمة بالعمل لصالح الامبريالية (3) الأجنبية.
      

      
        ويفترض أن المجتمع الجديد يجعل من المستحيل تشكل طبقات أو جماعات
        ذات مصالح متضاربة.
      

      
        لكن فرض السلطة نفسها على هذا النحو من الشمولية يتطلب بنفس
        القدر من الإلزامية إنكار الاختلاف بين المعايير التي يتحدد بمقتضاها نمط
        من أنماط النشاطات المختلفة، وكل مؤسسة يمارس فيها. واقصى ما في
        الأمر هو أن تظهر مؤسسة الإنتاج والإدارة والمدرسة والمستشفى او
        المؤسسة القضائية بمثابة منظمات خاصة تابعة إلى النظام الاشتراكي الكبير
        وخادمة لغاياته. وأقصى ما في الأمر أيضا هو أن يصبح عمل كل من
        المهندس أو الموظف أو البيداغوجي أو الحقوقي أو الطبيب خارجا عن
      

      
        مسؤولية صاحبه وخاضعا إلى السلطة السياسية. أخيرا فإن مفهوم
        اللاتجانس الاجتماعي نفسه يصبح مرفوضا أعني مفهوم الإقرار بوجود
        أشكال متنوعة من أنماط العيش والسلوكات والمعتقدات والآراء لأن هذا
        المفهوم يتعارض جذريا مع الصورة المراد إثباتها، صورة المجتمع المتلائم
        مع ذاته. وأينما يبرز عنصر من العناصر الأكثر سرية، أو الأكثر عفوية
        أو الأكثر غرابة في الحياة الاجتماعية أو في التقاليد أو في الأذواق أو في
        الأفكار فإن مشروع التحكم في كل الأمور وإرجاعها إلى نصابها ونمذجتها
        يذهب إلى أقصى حد يمكن أي يذهب إليه.
      

      

      
        كلود لوفور، المنطق الشمولي
      

      Claude LEFORT La logique totalitaire

      L'Invention Démocratique éd Fayard

      
        1981 pp101-103

      
        الكاتب: كلود لوفور (1924...)
      

      
        
          فيلسوف فرنسي. بدأ ماركسيا في شبابه تحت تأثير معلمه "موریس
        ميرلوبونتي. انضم إلى الحركة التروتسكية ثم انقطع ليكون مجلة
        "اشتراكية أم بربرية". تحصل على التبريز في الفلسفة عام 1949
        ثم على الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية عام 1971. مدیر
        سابق للدراسات بالمدرسة العليا للدراسات العلمية الاجتماعية وهو
        عضو في مركز الأبحاث السياسية "ريمون آرون". اشتغل خاصة
        على ماكيا فيلي وميرلوبونتي وأنظمة المعسكر الشرقي.
      

      
        غرف من خلال مفهوم الكليانية، إذ انطلاقا من هذا المفهوم أنشأ في الستينات والسبعينات
        فلسفة الديمقراطية وهي نظام سياسي يكون فيه الحكم غير مكتمل حيث تتقاطع الآراء
        والمصالح المتضاربة فيه؛ من أهم مؤلفاته: "عناصر نقد الديمقراطية (1971)،
      

      
        "أشكال التاريخ (1978)، "الاختراع الديمقراطي" (1981)، "محاولات في السياسة (1986) "الزمن الراهن" (2007)

      
        الحاشية:
      

      
        (1) المجتمع المدني: شبكة من العلاقات تقوم على قانون الحاجة والمنفعة الشخصية، لذا أسس
        الأفراد مؤسساتهم لحماية مصالحهم؛ لكنها مؤسسات غير كفيلة بتحقيق الكلي لذا فإن
        المجتمع المدني هو الذي سيقود إلى قيام الدولة، ويبدو أن الفصل بين المجتمع المدني
      

      
        والدولة حسب الكاتب هو ما يميز الديمقراطية الحديثة. والدولة الديمقراطية تعرف هذه
        الخاصية الاختراعية لأن كل مجموعة مواطنين بواسطة هذا الصراع الشرعي تستطيع
        وضع حقوق جديدة أو الدفاع عن مصالحها.
      

      
        (2) كولاك Koulaks: تعني مزارع ثري ومالك إلى حدود نهاية روسيا القيصرية.

      
        (3) الإمبريالية: يرى الماركسيون عموما أن الامبريالية هي نتاج النظام الليبرالي العالمي
        حيث تتنافس فيه دول غير متكافئة للسيطرة على الموارد العالمية وهي آخر مرحلة في
        النظام الرأسمالي حسب لينين.
      

      
        المهام:
      

      
        - بين ما يميز المجتمع المدني عن الدولة.
      

      
        - حدد سمات المجتمع الجديد مقارنة بالمجتمع القديم.
      

      
        - استخرج من النص تعريفا للديمقراطية مبينا مزاياها حسب الكاتب.
      

      
        - كيف ترى العلاقات الممكنة بين المؤسسات المدنية والدولة؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          قيمة الحرية
      

      
        التمهيد: اعتبر مطلب المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية بداهة في الفكر
        الليبرالي بموجب الحقوق التي يحظى بها كل فرد ويدركها بمقتضى العقل، لكن
        النظرة النقدية للمجتمعات الحديثة كشفت عن وجهة أخرى للحرية تقترن فيه باللذة
        والحياة الخاصة.
      

      
        إن الحرية كما تصورها القدامى تمنح الشعب غنما وهو أن يكون في
        الواقع لأعضاء الحكومات مصلحة حقيقية ولذة، وهي في الوقت نفسه
        مخادعة وصلبة، إن الغنم الذي تمنحه الحرية للشعب عند المحدثين هو أن
        يكون للشعب من يمثله وأن يساهم اختياريا في هذا التمثيل. إنها میزة ولا
        شك بما أنها ضمان. غير أن اللذة المباشرة هي أقل حيوية كفاية وليس فيها
        اي مكون من مكونات مع السلطة، إنها لذة تفكير، أما عند القدامى فقد
        كانت لذة فعل. واضح أن الأولى أقل جاذبية، ولم تكن تعرف أن هذا
        يقتضي من الناس تضحيات عديدة للحصول عليها والحفاظ عليها.
      

      
        إن هذه
        التضحيات ستكون في نفس الوقت شاقة أكثر. فتطور الحضارة والتوجه
        التجاري للعصر وتواصل الشعوب فيما بينها ضاعفت إلى ما لا نهاية له
        وسائل السعادة الخاصة ونوعتها. فلأجل السعادة، لا يحتاج الناس إلا إلى
        استقلالية تامة في كل ما له علاقة بخصوصياتهم ومؤسساتهم ودوائر
        أنشطتهم ونزواتهم.
      

      
        كان القدامى يجدون لذة أكثر في وجودهم العمومي ولذة أقل في
        وجودهم الخاص. لذلك، فلما كانوا يضحون بالحرية الفردية لصالح الحرية
        السياسية، كانوا يضحون أقل، من أجل الحصول على الأكثر.
      

      
        إن كل ملذات المحدثين كائنة تقريبا في وجودهم الخاص، والغالبية
        العظمى كانت مستبعدة دائما من الحكم ولا تعير بالضرورة إلا اهتماما
        عابرا (1) لوجودها السياسي. يضحي المحدثون بمحاكاتهم للقدامى أكثر لكي
        يحصلوا على الأقل (...) سيكون من السهل اليوم أن نجعل من شعب
        مستعبد شعبا اسبرطيا (2) من أن نكون اسبرطيين بواسطة الحرية. فيما
        مضي، عندما كانت الحرية موجودة كنا قادرين على تحمل الحرمان، أما
        الآن وفي كل مكان، حيث يوجد حرمان، يوجد الاستعباد ضرورة من أجل
      

      
        الاستسلام. إن الشعب المرتبط أكثر بحريته في الأزمنة الحديثة هو أيضا
        الشعب المرتبط أكثر بملذاته ومتمسك بحريته خاصة لأنه متنور إلى حد
        ما؛ حتى يدرك هنا، أتها الضامن لكل لذائذه.
      

      
        بنیامین كونستون؛ في الغصب
      

      
        Benjamin Constant De l'usurpation ch.VII. pp 166-168
      

      
        الكاتب: بنيامين كونستون دوروباك (1767-1830)
      

      
        
          سياسي وكاتب فرنسي سويسري، تلقى دراساته في جامعة
        بيزنبارغ ثم في سكوتلندا. قضى معظم فترات حياته في فرنسا وسويسرا وبريطانيا. كان ناشطا في الحياة السياسية طوال النصف
        الثاني من الثورة الفرنسية. انتخب نائبا في المجلس الوطني حيث
      

      
        كان خطيبا بارعا. مثل أيضا قائدا للمعارضة الليبيرالية اليسارية
        التي عرفت باسم المستقلين.
      

      
        عارض "بونابارت " وحكم عليه بالإعدام ثم وقع تخفيض الحكم عليه ليصبح في حدود
        عشرين سنة سجنا. تميزت مواقفه السياسية بالدفاع عن الأنظمة الليبرالية وكان يجد نموذجه
        السياسي في الحكم الملكي في بريطانيا وأيضا في روما القديمة باعتبارهما المثل الحقيقي
        والعملي للحرية في مجتمعات تجارية واسعة.
      

      
        من أهم مؤلفاته: "في ردود الأفعال السياسية " (1797)، دروس في السياسة
      

      
        الدستورية" (1818-1820)، "الحرية عند القدامى مقارنة بالحرية لدى المحدثين " (1819).
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) لا
        تعير بالضرورة إلا اهتماما عابرا: يؤكد الكاتب في موقع آخر من الكتاب على انقطاع
        الصلة بين الحاكمين والمحكومين في المجتمعات الليبرالية الحديثة. ولقد تجلى ذلك في
        عزوف الأفراد عن المشاركة في الشأن العام بحيث سادت نزعة من اللامبالاة إزاء الوضع
        القائم وأصبح المواطن فاقدا للمبادرة والمسؤولية، وهو ما يمكن أن نسميه ب غياب
        الروح المدنية التي تشكل جوهر "السياسي" ومحرك الوجود السياسي لأي مجموع
        بشرية.
      

      
        (2) شعبا اسبرطيا: نسبة إلى اسبرطة أو Lacédémone وهي مدينة يونانية قديمة. كانتمركزا سياسيا وعرفت بمؤسساتها وبحكمها الأوليغارشي المنظم في مجلس القدامى، فيمجلس يتكون من خمسة قضاة (L 'éphores). كان مواطنو اسبرطة متساوين في الحقوق،وقد كرسوا حياتهم في مهنة الأسلحة، لذلك عرف شعب اسبرطة بأنه شعب قوي وحروعرف نظام الحكم فيه بالشدة حيث كان الجند من بين الأطفال ويربون في مؤسساتتشرف عليها الدولة حتى تضمن انضباطهم.

      
        المهام:
      

      
        - أبرز أوجه الاختلاف بین تصور القدامى للحرية وتصور المحدثين لها.
      

      
        - استخرج من النص المفارقات التي يثيرها مفهوم الحرية.
      

      
        - وضح قول الكاتب: "إن اللذة المباشرة هي أقل حيوية كفاية وليس فيها أي مكون من
        مكونات مع السلطة".
      

      
        - أورد الكاتب في النص مثال اسبرطا، أول هذا المثال واستخلص المغزى منه.
      

      
        
          - ما رأيك في الربط بين سعادة الأفراد والواقع السياسي والاقتصادي؟
      

      
        - هل تحرر الإنسان في ظل الديمقراطية الليبرالية أم أنه فقد إنسانيته واستعبد من قبل سلط
        جديدة كالدولة والحزب والسوق والمال...؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          الدولة والقانون
      

      
        التمهيد: لطالما شكلت حادثة إعدام سقراط واقعة حبلى بالمعاني والمقاصد، سواء
        من الناحية الفلسفية في مغزى الالتزام الذي تشير إليه أو ال أخلاقية في الدعوة إلى
        الفضيلة ومقاومة الفساد الذي مثل أساس التهم الموجهة إلى سقراط. غير أنها تحمل
        أيضا بعدا اخر على الصعيد السياسي لا يخلو من طرافة في شكله، إذ يعمد أفلاطون
        في إطاره إلى وضع القوانين موضع الشخص المحاور، يطرح معه مشكل العلاقة بين
        المواطن والقانون والدولة.
      

      
        قريطون (1): لست أرى یا سقراط، فلا أستطيع أن أقول شيئا.
      

      
        سقراط: إذن فانظر إلى الأمر على هذا الوجه: هبني هممت بالأيوق (أو
        إن شئت قسم هذا العمل بما أردت من أسماء) فجاءت إلى القوانين (2)
      

      
        والحكومة تسائلني: حدثنا یا سقراط، ماذا أنت فاعل؟ أتريد بفعلة منك أن
        تهز كياننا - أعني القوانين والدولة بأسرها بمقدار ما هي في شخصك
        مائلة؟ هل تتصور دولة ليس لأحكام قانونها قوة، ولا تجد من الأفراد إلا
        ابدا واطراحا، أن تقوم قائمتها، فلا تدك من أساسها؟" فبماذا نجيب يا
        الربطون عن هذه العبارة وأشباهها؟ وسيكون مجال القول واسعا لكل إنسان
        الخطيب البليغ بنوع خاص، يهاجمون هذا الشر الذي ينجم عن اطراح واللون الذي لا بد لحكمه من النفاذ. وربما أجبنا نحن: "نعم، ولكن الدولة
        قد آذنتنا، وجارت علينا في قضائها" هبني قلت هذا.
      

      
        أقريطون: جميل جدا يا سقراط.
      

      
        سقراط: سيجيب القانون: "أفكان ذلك ما قطعته معنا من عهد، أم كان
        الزاما عليك أن تصدع لما حكمت به الدولة؟" فإن بدت على من قولهم
        هذا علائم الدهشة، فربما أضاف القانون قوله: "أجب یا سقراط بدل أن
        تفتح لنا عينيك: وقد عهدناك مسائلا ومجيبا. حدثنا، ما شكاتك منا.
      

      
        تلك التي
        تسوغ لك محاولة هدمنا وهدم الدولة معا؟ فوق كل شيء، ألم نأت بك إلى
        الوجود؟ ألم يتزوج أبوك من أمك بعوننا فأعقباك؟ قل إن كان لديك ما
        تعترض به على أولئك الذين ينظمون الزواج منا؟" وهنا لا بد من إجابتي
        أن لا، "أو على أولئك الذين منا ينظمون طرائق التغذية والتربية للأطفال،
        وفي ظلها نشأت أنت؟ ألم تكن القوانين التي نهضت بهذا على حق في أن
        طلبت إلى أبيك أن يدربك في الموسيقى ورياضة البدن؟"
        وهنا يلزم أن
        أجيب أن قد كانت على حق "حسنا، فإن كنا قد أتينا بك إلى العالم، ثم
        أطعمناك فأنشأناك، أفأنت جاحد أنك قبل كل شيء ابننا وعبدنا كما
        كان
        آباؤك من قبل؟ فإن صح هذا فلسنا وإياك سواسية، فلا تظن أن من حقك أن
        تفعل بنا ما نحن بك فاعلون، وهل يكون لك أدنى حق في أن تنال أباك أو
        سيدك إن كان لك أب أو سيد، بالضرب أو بالشتم أو بغير ذلك من السوء،
        إذا وقع عليك منه ضرب أو شتم، أو أصابك منه غير ذلك من الشر؟ - لا
        نخالك قائلا بهذا. وإذا كنا قد رأينا أن من الصواب إعدامك، افتطن أن من
        حقك أن تجازينا إعداما بإعدام؟ وأن تجازي وطنك بمقدار ما هو مائل فيك؟
      

      
        وهل تظن يا أستاذ الفضيلة أن يكون لك في ذلك ما يبررك؛ أيعجز فيلسوف
        مثلك أن يرى بأن وطننا أخلق بالتقدير، وأنه أسمى جدا وأقدس م ن أم أو
        أب أو من شئت من سلف، وهو أجدر بالاعتبار في نظر الآلهة وأهل
        الفطنة من الناس؟ وأنه إن غضب وجب أن نهدي من سورته، وأن نلاقيه
        لقاء وديعا خاشعا أكثر مما نفعل حتى مع الوالد، فإن تعذر إقناعه وجبت
        طاعته فإذا نالنا منه العقاب بالسجن أو بالجلد، وجب أن نحتمل جزاءه في
        صمت، وإن ساقنا إلى حومة الوغى حيث الجراح والموت، كان لزاما أن
        ننصاع له باعتباره مصيبا، دون أن يسلم أحد منا أو يتقهقر أو يترك
        منصبه، وواجب حتم على الإنسان أن يصدع بما يأمره به الوطن سواء
        أكان في ساحة الحرب أم في ساحة القانون، إلا إذا غير من وجهة نظره
        في ماهية العدل، وإن كان لا يجوز له أن يقسو على أبيه أو
      

      
        أمه، فما أوجب
        أن يكون رحيما على وطنه" بماذا نجيب على هذا يا أقريطون؟ القوانين فيما
        تقول صادقة أم ليست بصادقة؟
      

      
        الكاتب
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 8 من مسألة الإنية والغيرية الجزء الأول. ص 27
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) أقريطون: هو أحد تلاميذ سقراط المقربين. كان انتمى إلى عائلة ثرية وذات حظوة في
        أثينا آنذاك. كان من بين الذين حاولوا انقاذ سقراط من الموت، إذ عرض في البداية دفع
        الغرامة التي فرضتها المحكمة على سقراط، ثم سعى جاهدا إلى حثه على الهرب من
        السجن فرارا من الموت، غير أن سقراط امتنع مبررا امتناعه بالحجج التي قدمها أثناء
        محاورة القوانين في محاورة "أقربطون" التي حملت اسمه اعترافا بوفائه.
      

      
        (2) القوانين: يقوم سقراط هنا بتشخيص القوانين، فيجعلها بمثابة الكيان الحي أي يحولها إلى
        شكل مشخص يتولى محاورته، فالقوانين هي روح المدينة.
      

      
        المهام:
      

      
        - أي مغزى يحمله تشخيص سقراط للقوانين في الدولة؟
      

      
        - حدد انعكاسات عصيان القوانين على المدينة أفرادا ومجموعة.
      

      
        
          - ما هي الحجج التي يقدمها سقراط لإبراز مدى ضرورة الالتزام بالقوانين وطاعتها؟
      

      
        - ما رأيك في الموقف القائل بطاعة القوانين حتى ولو كانت جائرة؟
      

      
        - إذا كان من مستلزمات الولاء للوطن طاعة القوانين حتى ولو كانت ظالمة فماذا يمكن أن
        يكون جوابك عن سؤال سقراط لو كنت مكان أقريطون: "بماذا نجيب على هذا يا أقريطون؟
      

      
        القوانين فيما تقول صادقة أم ليست بصادقة؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          في الطغيان
      

      
        التمهيد: إذا كان من الضروري إقامة سلطة سياسية تنهض بأعباء تسيير شؤون
        البشر ضمن مجموعة معينة، فإن ما يبعث حقا على التساؤل هو مدى قدرتها على
        الامتثال للقوانين ومقاومة الأهواء الفردية للحكام.
      

      
        الطغيان عبارة عن ممارسة السلطة (1) التي لا تستند إلى أي حق قط،
        والتي يستحيل أن تكون حقا لأمرئ ما. وهو يقوم على استخدام امرئ ما
        السلطة التي آلت إليه، من أجل مصلحته الخاصة، لا من أجل خير
        المحكومين. أي عندما يجعل الحاكم، مهما كان لقبه، إرادته قاعدة السلوك
        عوضا عن القانون (2)، وعندما تتجه أوامره وأفعاله نحو إرضاء طموحه
        أو شفاء غله أو اشباع مطامعه أو أي شهوة جامحة من شهواته، عوضا عن
        المحافظة على أملاك شعبه... يبتدئ الطغيان حيث تنتهي سلطة القانون، أو
        تهتك على حساب الآخرين. وكل من يتجاوز السلطة التي قلده إياها
        القانون، من أولي الأمر، ويستخدم القوة التي انتهت إليه، من أجل فرض
        أحكام لم يجوزها القانون على أبناء الشعب، لم يعد حاكما بالمعنى الأصيل.
      

      
        ولما كان يتصرف من دون تفويض شرعي جاز الخروج عليه ومقاومته،
        كما يقاوم كل أمر آخر يسطو على حق الآخرين بالقوة. وهذا أمر مسلم
        به في السلطات الادارية الدنيا. فالشرطي الذي فوض القبض على علی
        قارعة الطريق، تجوز مقاومته كما لو كان لصا أو قاطع طرق، إذا حاول
        أن يقتحم منزلي عنوة لتنفيذ حكم ما رغم علمي أن لديه مثل هذا الحكم
        ومثل هذه الصلاحية القانونية التي تخول له القبض على خارج البيت. فليت
        شعري، لم لا يصح ذلك على أعلى أعضاء الهيئة الإدارية كما يصح علي
        أدناهم؟ أمن العدل أن يكون للأخ الأكبر الحق باغتصاب نصيب أخيه
        الأصغر لأنه يتمتع بالقسم الأكبر من ثروة أبيه؟ أو أن يكون لرجل غني
      

      
        يملك بلدا بكامله الحق بالاستيلاء، متى شاء، على كوخ جاره الفقير
        وحديقته، من جراء غناه؟ إن إحراز سلطة وثروة عظيمتين تفوقان ما يملكه
        معظم بني آدم، منهما ليسا أساسا شرعيا ولا مبررا، ناهيك بمسوغ للنهب
        أو الجور اللذين ينطوي عليهما إيذاء امرئ ما بدون تفويض، بل علی
        العكس يزيد في عظم الجرم. لأن تجاوز حدود السلطة خروج على الحقوق
        المشروعة ليس له ما يبرره، سواء أكان المتجاوز موظفا رفيعا أم وضيعا،
        ملكا أم شرطيا، بل هو جرم أعظم إذا صدر عن عظمت الأمانة التي شهد
      

      
        بها إليه، فكان من المفترض أن يفقه الأمور على وجهها ولا يجد داعيا
        لفعلها، لما نعم به من الثقافة ووفرة المشيرين - ما دام نصيبه يربو علی
        نصيب إخوانه.
      

      

      
        جون لوك: رسالة في الحكم المدني
      

      
        John Locke Traité du gouvernement civil
        (1690)
      

      
        Chap. XVIII, trad. D. Mazel,

      Garnier-Flammarion, pp. 331-335.

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 2 من مسألة الخصوصية والكونية في الجزء الأول
        ص 170.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) السلطة: من مقومات السلطة السياسية المحافظة على الملكية ومعاقبة كل فرد يخترق
        القانون، ويميز لوك في مواضع أخرى من كتابه بين السلطة التشريعية ومهمتها تعیین
        العقوبات بناء على قوانين، وسلطة تنفيذية تستخدم القوة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا
        يحق للسلطة بأي حال من الأحوال استعباد الأفراد وسلب حقوقهم وحرياتهم.
      

      
        (2) القانون: لا تشرعه السلطة حسب الكاتب بل الجماعة الممثلة في هيئات سياسية، وإذا ما
        ارتكب أحد الأفراد جرائم ضد المجتمع، تقع محاكمته وإنزال العقوبات وفق القانون.
      

      
        المهام:
      

      
        - حدد دلالة الطغيان ومظاهره.
      

      
        - ما أسباب نشأة الطغيان؟
      

      
        - متى يحق للمواطنين مقاومة الطاغية؟
      

      
        - حرر فقرة تبين علاقة الحاكم بالمحكوم مستعملا المعاني التالية: السلطة، القانون، الحق،
        الملكية، القهر، الاستعباد.
      

      
        - ما غرض الكاتب من عرض أمثلة عن الشرطي والابن الأكبر، والغني والفقير؟
      

      
        - هل ثمت ما يدعو إلى التفاؤل اليوم باضمحلال الطغيان من حياة البشر؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          في انحلال الدولة
      

      
        التمهيد: بين مساوئ الطغيان الذي يمثل أعتى أشكال للاستئثار بالحكم،
        ومساوئ الفتنة أو الحرب الأهلية، يتحدد التفكير في ثنائية الحق والواجب ضمن
        علاقة الحكام بالمواطنين. واجب الطاعة أم حق المواجهة؟
      

      
        كلما حاول المشرعون انتزاع أملاك الشعب وإتلافها أو تسخيره
        للسلطة الغاشمة، فإنما يشنون عليه الحرب، فيصبح في حل إذ ذاك من أية
        طاعة، ولا يبقى أمامه إلا ذلك المعقل العام الذي بذله الله لجميع الناس،
        عندما يبتلون بالشدة والعنف. وعندما تخرق الهيئة التشريعية (1) هذه: القاعدة الأساسية من قواعد المجتمع وتعمل للاستيلاء على السلطة المطلقةعلى أرواح الشعب وحرياته وأملاكه، أو تسندها إلى هيئة أخرى، إما طمعاأو خوفا أو جنونا أو فسادا، فهي تفقد، من جراء هذا النقض لأمانتهاالسلطة التي قلدها إياها الشعب من أجل أغراض مختلفة كل الاختلاف،فتؤول عندها إلى الشعب، الذي يحق له عند ذاك أن يستأنف حقه الأصليفي الحرية (2)، ويؤمن سلامته وبقاءه بإقامة هيئة تشريعية جديدة، كمايطيب له، ما دام ذلك هو الغرض من التحاق أبنائه بالمجتمع. وما يقالعلى الهيئة التشريعية يقال، بوجه عام، على المنقذ الأعلى للقانون. فعندمايسعى إلى إقامة إرادته المحضة للمجتمع، فهو إنما ينقض كلاالأمانتين. وهو ينقض أمانته ايضا عندما يستخدم قوى المجتمع وأموالهودواوينه لكي يفسد النواب ويظفر بمؤازرتهم في خدمة أغراضه، بالالتماسأو الوعد أو الوعيد أو ما شاكل، ويستخدمهم من أجل استقدام نفر من الذين

      
        قطعوا على أنفسهم مسبقا عهدا بالتصويت والاقتراع، وفقا لرغبته. وهكذا
        فالتأثير على المرشحين والناخبين وابتداع أساليب جديدة للانتخاب، إن هي
        إلا استئصال الحكومة من جذورها، ونفث السم في ينبوع الأمن العام.
      

      
        فالشعب الذي احتفظ لنفسه بحق انتخاب ممثليه، ليكونوا بمثابة سياج
        مضروب حول أملاكه، إنما احتفظ به من أجل تأمين انتخابهم دائما انتخابا
        حرا، حتى يعملوا على أساس هذا الانتخاب ويسدوا النصح والمشورة، وفقا
        لما يتبين، بعد الفحص والتداول. إن ضرورات الدولة وخير المجموع
        تقتضيه، وهو أمر لا يستطيع الذين يقترعون قبل سماع المناقشة والمقارنة
        بين حجج جميع الأطراف أن يقوموا به. وإن التمهيد لمجلس كهذا المجلس
        والعمل على تنصيب الراضخين لمشيئة الحاكم المشهورين ممثلين للشعب
      

      
        ومشرعين أصيلين للمجتمع، هو أعظم نقض للعهد وأفصح اعلان عن
        الرغبة في تقويض أسس الحكم يمكن العثور عليه. فإذا اقترن ذلك
        بالمكافآت والعقوبات المبذولة علنا، من أجل ذلك الغرض، واستخدمت
        جميع أساليب القانون الفاسدة للتخلص من كل من يقف في سبيل تلك
        الرغبة، والقضاء عليه، أو يحجم عن خيانة حريات بلاده ويرفض التسليم
        ابها، تبين لنا بكل وضوح ما يجري. أما أي ضرب من السلطة على
        المجتمع ينبغي أن يقلد هؤلاء الذين يستخدمون سلطتهم على هذا الوجه،
        خلافا للعهد الذي قطعوه على أنفسهم لدى تأسيس المجتمع، فمن اليسير
        ادراكه، ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن من حاول ذلك مرة واحدة فلا
        يمكن الاطمئنان إليه قط.
      

      

      
        جون لوك: "رسالة في الحكم المدني"
      

      
        ترجمة ماجد فخري اللجنة الدولية لترجمة الروائع
      

      
        ص 275-277
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند 2 من مسألة الخصوصية والكونية الجزء الأول
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الهيئة التشريعية: هيئة لها أحقية سن القوانين بمقتضى انتخاب الشعب لها وهي تقوم بهذه
        المهمة للمحافظة على حقوق الناس وحرياتهم وأملاكهم ومنع تسلط أي طرف على الطرف
        الأخر.
      

      
        (2) أن يستأنف حقه الأصلي في الحرية: يميز لوك بين الحرية كحق أصلي والحرية المدنية،
        فالفرد حر حرية تامة في القيام بعمل ما، وهذا ما يسمى بالحق الطبيعي. وتعني حرية
        الإنسان الطبيعية استقلاله عن أي سلطة عليا. أما حرية الإنسان في المجتمع - كما ورد
        في كتاب لوك - فتعني أنه ليس مسخرا لسلطة تشريعية سوى السلطة التي تصبت بالاتفاق
        في الدولة وأنه ليس خاضعا لأي إرادة أو قانون سوى ما تشته تلك السلطة التشريعية،
        فالحرية في ظل الدولة هي الحياة بحسب قاعدة منصوص عليها تنطبق على جميع الأفراد
        بالتساوي وبناء على عقد أبرم بين جميع الأطراف.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما هي أسباب وقوع صراع بين السلطة وأفراد المجتمع؟
      

      
        - في أية وضعية يحق للأفراد مقاومة السلطة التي تسوسهم؟
      

      
        - ما هي الأساليب التي تلجأ إليها السلطة للاحتفاظ بسلطتها؟
      

      
        - عدد بعض مظاهر الحكم التي تنزع عن السلطة شرعيتها؟
      

      
        - ما إجابة الكاتب على الذين يعارضون على حق المحكومين مقاومة الحكم الفاسد بذريعة
        الخوف من الحرب الأهلية؟
      

      
        
          - أي رهان يسعى الكاتب إلى كسبه من خلال موقفه في النص؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          القانون والمقاومة
      

      
        التمهيد: المجال السياسي هو مجال تشريع للقوانين وتنفيذها بما يضمن حقوق
        كل الأطراف، لكن إذا ما كان للسياسي الحق في إدارة جميع مؤسسات الدولة، فان
        ما يبعث على التفكير هو مدى أحقية الفرد في مقاومة السلطة السياسية.
      

      
        لا يمكن فعليا أن يتضمن الدستور (1) أي بند يسمح لسلطة أن تقاوم
        القائد الأعلى للدولة في صورة خرقه للقوانين التشريعية وفرض قيود عليه
        نتيجة ذلك. إذ لكي نحد من سلطة الدولة، لا بد أن يكون لنا في كل الحالات
        قوة تضاهي قليلا أو كثيرا قوة من حددنا سلطته، ولكي ينصب امرؤ نفسه
        سيدا شرعيا يأمر أتباعه بالمقاومة، يجب أن تكون له القدرة على حمايتهم،
        وفي كل حالة تحدث لا بد أن تكون له القدرة على الحكم بالقوة التي هي قوة
        الحق. فتكون له القدرة نتيجة ذلك على قيادة المقاومة علنا. غير أنه في هذه
        الظروف لن يكون رئيس الدولة القائد الأعلى بل من يدعو إلى المقاومة
        وهذا ضرب من التناقض. وفي مثل هذه الحالة يتصرف الحاكم عن طريق
        وزرائه بصفته في الوقت نفسه وصيا على الشعب)، فيكون تصرفه بالتالي
        استبدادیا، لكن عملية التضليل المتمثلة في تصوير الشعب كما لو أنه يمثل
        حقيقة عن طريق النواب السلطة المحددة [لنفوذ الحاكم] (في حين أنه لا
        يملك الواقع سوى السلطة التشريعية)، لا يمكنها إخفاء الاستبداد بشكل يحول
        دون ظهوره عبر مختلف الوسائل التي يستخدمها.
      

      
        وإن الشعب الذي يمثل النواب في البرلمانات له لدى هؤلاء الضامنين
        لحريته (2) وحقوقه (3) أناس مهتمين شديد الاهتمام بأنفسهم وبعائلاتهم
        وبالمال الذي قد يؤمن لهم أيضا في الجندية والبحرية والوظائف المدنية
        وبإيجاز هم أناس عوض أن يواجهوا طمع الحكومة بمقاومة حاصلة بعد
        باستعداد للإجماع في هذا المعنى عند شعب يطالب بالإعلان العلني (الأمر الذي لا يمكن السماح به في حالة السلم مع ذلك فإنهم على استعداد دائما
        على الأخذ بناصية الحكم بأنفسهم. بهذا المعنى فإن الدستور السياسي الذي
        تعينه على أنه معتدل يتناسب من جهة قدرته على تكوين الحق الداخلي
        للدولة مع وهم، وبدل أن تنتمي إلى الحق لا تكون سوى مبدأ حذر ينص
      

      
        قدر الإمكان لا على وضع فرضيات إيقاف للتأثيرات العشوائية التي يمكن
        أن يمارسها على الحكومة من سيخترق بشدة حقوق الشعب وإنما علی
        اخفاء هذه التأثيرات تحت مظهر معارضة سيسمح بها الشعب.
      

      
        اليس ثمت إذن أي مقاومة للشعب ضد الحاكم المشرع للدولة تكون
        مطابقة للحق. إذ لا يمكن إقامة دولة قانونية إلا بالخضوع إلى إرادته الكلية
        المشرعة؛ وبهذا المعنى ليس ثمت حق عصيان (seditio) وبدرجة أقل ليستمت حق تمرد (rebellio)، ودون كل هذا فهل لا يوجد حق للوقوف إزاءهبصفته فردا (سلطانا) للنيل من شخصه وحتى من حياته بذريعة أنه يسرف

      
        
          في استبداده (Tyrannis).إن أبسط محاولة في هذا الشأن، هي خيانة عظمى (prodito eminens)ومن يكون خائنا من هذا الجنس، باحثا عن القضاء على وطنه، لا يمكن أنيعاقب بأقل من الموت.

      
        كانط، ميتافيزيقا ال أخلاق
      

      
        القسم الأول: مذهب الحق
      

      
        Métaphysique des moeurs première partie Doctrine du droit trad
        .
      

      
        Alain Renaut Paris Flammarion 1994 pp 134-137
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 11 في مسألة الخصوصية والكونية الجزء الأول
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الدستور: La Constitution: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين نظام الحق وتحدد دورالسلطات وتقرر ما للأفراد من حريات وحقوق وواجبات. كل الدول القائمة على القانونلها دستور يحدد هويتها ويمثل المرجع الأساسي لسائر الأوامر التي تشرعها السلطةالتشريعية في مختلف المجالات.

      
        (2) حريته: من معاني الحرية عند كانط أن يتطابق سلوك الأفراد مع القانون وتتعلق الحرية
        بالإنسان بصفته كائنا عاقلا يتصرف كما يريد أن يتصرف جميع الأفراد. فالحرية لها طابع
        كوني.
      

      
        (3) حقوقه: تحدد الحقوق نوعية العلاقة بين الأفراد فيما بينهم من ناحية، وعلاقة الأفراد
        بالدولة من ناحية ثانية، ومن أهم الحقوق الحرية.
      

      
        - ما هي سمات السلطة الشرعية؟
      

      
        - في أية حالة تكون السلطة السياسية استبدادية؟
      

      
        - استخرج الحجج التي اعتمدها الكاتب للاعتراض على حق المقاومة، وأبد رأيك في ذلك.
      

      
        - هل للإرادة الكلية معنى أو قيمة اليوم في المجال السياسي؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          الفرد والدولة
      

      
        التمهيد: مسار تحرر الإنسان من الطغيان شاق وطويل، واكبه تفكير فلسفي
        جنح إلى الأمل حينا ويئس من صلاح الأنظمة حينا آخر. وبين هذا وذاك تكرر
        النظر في طبيعة الحكم السياسي بأشكال مختلفة.
        تميل السلطة الحكومية عادة إلى الحد من نشاط الفرد. هذا من جهة
        ومن جهة أخرى يصبح الفرد (إذا ما ألف هذا النوع من السلطة) مستعدا
        القبول ما تفرضه السلطة عليه من آراء في السياسة والاجتماع وبذلك يفقد
        الشخص ثقته بنفسه ويستسلم لقوى خارجة عنه تدفعه أتي تريد، وتكون شدة: هذا التأثير عند الأفراد الاعتياديين أكثر منها عند المثقفين، ويتضح ذلك فيالحالة الأزمات أو في وقت تظهر فيه مشاكل معقدة وكثيرة.

      
        لقد أصبح العالم ضحية للمبادئ السياسية الجامدة مثل الرأسمالية
        والشيوعية، إنني أؤمن، بخطل (1) هذين النظامين ولا أظن أن فيهما العلاج
        الشافي لحل مشاكل المجتمع الحاضرة. تضع الرأسمالية القوة بيد أناس قليلين. أما الشيوعية (2) فإنها تضع تلك القوة في أيدي أناس قليلين أيضا
        ولكنهم من طبقة غير الطبقة الرأسمالية. نستطيع بمعاونة العلم (وبالتخلص
        من الاستعباد الفكري للشيوعية وللرأسمالية) أن نجعل المجتمع أكثر تقدما
        مما هو عليه من المؤسف حقا ألا تكون نظرياتنا السياسية علمية. إن
        لهذه النظريات (غير العلمية) سلطانا لا يقهر على الأفراد والجماعات.
      

      
        لم تتخلص الإنسانية منذ وجودها على الأرض من ظاهرة سيطرة
        بعض الأفراد على غيرهم. يجد الأقوياء لذة في السيطرة على الضعفاء (3).
        وقد كانت الظاهرة واضحة على عهد اليونان فيما يتعلق بالأحرار والعبيد.
      

      
        إن ظهور المبدأ الديمقراطي الحديث يتنافى
        والاستغلال الفردي أو
        الاجتماعي. إنه يدعو إلى وجوب الاهتمام بالفرد اهتماما شاملا وإلی
        ضرورة نشر العدل والحرية والمساواة بين أفراد الشعب جميعا
        والديمقراطية التي أدعو إلى تحقيقها ديمقراطية فردية اجتماعية (4)، تشجع
        الفرد وتفسح له المجال لإبراز مواهبه (5) وهي كذلك تشجع التعاون وتبشر
        بالمساواة بين الناس بغض النظر عن فروقهم الفردية واختلافاتهم في
        الجنس واللون واللغة. إنها تحترم الفرد وتربية على الاعتزاز بكرامته
        والشعور بمسؤولياته الأدبية والمادية وهذا بدوره يؤدي إلى تقدم المجتمع.
      

      
        فالمجتمع المتقدم ما هو إلا عدد من الأفراد الشاعرين بمسؤولياتهم، إن
        التنظيم الحكومي بشكله الحاضر لا يسمح لأفراد من هذا القبيل بالنمو. إنني
        لا أدعو إلى نبذ التنظيم في سبيل الحرية الفردية ولكنني أدعو إلى إيجاد
        نوع جديد من التنظيم لا يتعارض وحرية الفرد.
      

      

      
        برتراند رسل: السلطة والفرد ص 102-104
      

      
        
          
        
      

      
        الكاتب: برتراند رسل
      

      
        فيلسوف إنجليزي، من أسرة ثرية. فقد أبويه منذ الثالثة من
        عمره. درس منذ سن الحادية عشر هندسة اقلیدس، وتأثر بعد
      

      
        ذلك بكتابات جون ستيوارت ميل. التحق بجامعة كمبريدج
        وتعرف على جورج مور الفيلسوف المنطقي. وكان لحضوره
      

      
        المؤتمر العالمي للفلسفة في باريس سنة 1900 التأثير الكبير
        في توجهه التحليلي المنطقي وفلسفته الواقعية. غرف
        بمناهضته للحرب، وقد كتب العديد من الرسائل المعبرة عن
        احتجاجه على الحرب العالمية الأولى ورفضه لها مما تسبب
        في سجنه. وفي فترة السجن ألف كتابه المشهور "مدخل إلی
        الفلسفة الرياضية".
      

      
        من أهم مؤلفاته: "مشكلات فلسفية" (1912)، "معرفتنا بالعالم الخارجي"(1914)، "مدخل إلى
        الفلسفة الرياضية" (1919)، "تحليل العقل"(1921)، "الذرية المنطقية" (1924)، التحليل
        المادة (1927)، "المعرفة البشرية"(1948)، "المجتمع البشري في ال أخلاق
        والسياسة" (1954).
      

      
        (1) خطل: من فعل خطل، طلا أي أتى بكلام كثير خاطئ وباطل.
      

      
        (2) الشيوعية: مصطلح ماركسي، يجسم طموح الثورة الاشتراكية، فهو يعبر عن حركة
        اجتماعية وسياسية ترمي إلى تحقيق التوزيع المتساوي والمتوازن للخيرات بين أفراد
        المجتمع، فلا يكون هناك تفاوت بين الأفراد أو تمايز على مستوى التمتع بالخيرات التي
        تعود على المجتمع. وتعتبر الشيوعية مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة
        الاشتراكية، يتم فيها القضاء على الملكية الخاصة ويرفع شعار: "كل حسب طاقته ولكل
        حسب حاجتها لتحقيق المساواة. وفي هذه المرحلة تزول الدولة تلقائيا وتضمحل بحيث
        يتلاشى وجودها دونما سعي نحو إلغائها.
      

      
        (3) لذة في السيطرة على الضعفاء: يذكر الكاتب في موقع آخر من كتابه أن العبد في العصر
        اليوناني، لم يكن مشاركا لسيده في اللذة الناتجة عن عمله، بل يقوم بالعمل خوفا من سطوة
        السيد الذي يستمتع من خلال الاستحواذ والاستفادة من ثمرة تعب العبد.
      

      
        (4) ديمقراطية فردية اجتماعية: تقوم على عدم تفضيل الدوافع الاجتماعية على الدوافع
        الفردية، لأن كل تقدم اجتماعي لا يتم إلا عن طريق الدوافع الفردية. والأمثلة التاريخية
        المؤيدة لذلك كثيرة (يمكن استحضار مكتسبات السنة الثالثة في هذا المجال وتحديدا في
        الباب المخصص للشخصيات الفكرية مثل غاليلي أو سقراط..)"
      

      
        
          (5) إبراز مواهبه: يولي الكاتب أهمية مبدئية للمواهب الفردية في الفصل المخصص لهذا
        الموضوع في مؤلفه، إذ يعتبر أن كل تقدم فتي وخلقي وثقافي اعتمد على الأفراد
        الموهوبين مثل هومير وسقراط وشكسبير وغيرهم، وقد ازدادت هذه الأهمية بتطور الفكر
      

      
        العلمي عندما أدركت الحكومات قيمة العلماء بمخترعاتهم في تجهيزهم بأسلحة وتقنيات
        يستغلونها في الحروب الدفاعية والهجومية.
      

      
        المهام:
      

      
        - ما الذي يفسر سعي الحكومة إلى التدخل في نشاط الفرد؟
      

      
        - أي موقف يتخذه الفرد إزاء هذا التدخل؟"
      

      
        - ما الذي يفسر رفض الكاتب للمبادئ السياسية الرأسمالية والشيوعية وما هي مبرراته في
        ذلك؟
      

      
        - اعقد مقارنة بين تصور الكاتب عن الديمقراطية وكل من تصور روسو وتصور آلان.
      

      
        - استخدم الكلمات التالية: المساواة، الديمقراطية، المسؤولية، العدل، الحرية، لصياغة تصور
        ممكن عن علاقة الفرد بالدولة.
      

      
        
          

        
      

      
        
          الفلسفة والحكم
      

      
        التمهيد: اتهمت الفلسفة بتعاليها عن عالم الناس للبحث في مسائل ما ورائية
        والانقطاع للبحث عن الحقيقة، في حين تشتغل السياسة بمصالح الناس المباشرة. لكن
        مواقف بعض فلاسفة اليونان كانت تواجه هذا الزعم بالجمع بين مشاغل السياسي
        والفيلسوف.
      

      
        ها أن أناسا أشداء (1) يجرون سقراط صديقنا ويوجهون إليه تهمة هي
        من أشنع التهم التي لا يستحقها على الإطلاق، لقد أقام عليه بعضهم الدعوى
        أمام المحكمة بتهمة الزندقة وأدانه البعض الآخر؛ فتسببوا في موت الإنسان
        الذي رفض المشاركة في جريمة إيقاف أحد أصدقائهم، فاستبعد من أجل
        وذلك. وعندما استبعدوا هم أنفسهم، كانوا عندها في تعاسة.
        لننظر إلى هذا، وننظر إلى الرجال الذين كانوا يمارسون السياسة،
        فبقدر ما كنت أحترم القوانين والعادات وأتقدم في السن أيضا، يظهر لي أنه
        من العسير إدارة شؤون الدولة إدارة جيدة. فدون أصدقاء ودون مساعداتهم
        الوفية من جهة، يبدو أن هذا الأمر غير ممكن. والحالة هذه، فإنه لم يكن
        ملائما أن تجد هؤلاء من بين مواطني اليوم إذ لم تعد مدينتنا محكومة وفق
        أعراف أجدادنا وعاداتهم، في حين أن اقتناء ما هو جديد يستطيعون القيام
        به دون عناء كبير. إضافة إلى ذلك فإن التشريعات ال أخلاقية كانت فاسدة
        إلى درجة أنني وأنا الذي امتلأ حماسا لخدمة الشأن العام كنت أراقب هذه
        الوضعية كيف كانت فيها الأمور سائرة نحو الانحراف وكنت أعتبر الأمر
        كذلك فعلا؛ وقد آل بي الأمر إلى الذهول، ومع ذلك فما انقطعت عن مراقبة
        العلامات الممكنة للتحسن في هذه الأحداث وفي النظام السياسي على وجه
      

      
        التخصيص، لكنني كنت أنتظر دائما الوقت المناسب للتصرف، وأخيرا فقد
        فهمت أن كل الدول الحالية هي دول سيئة الحكم، إذ أن تشريعاتها هي
        تقريبا تشريعات لا تشفي من مرضها العضال دون قوي مهيئة مقترنة
        بظروف سعيدة.
      

      
        وهكذا كنت مدفوعا دون هوادة لمدح الفلسفة الحقيقية
        وكنت أعلن أن في ضوئها وحدها يمكننا التعرف إلى موطن العدالة في
        الحياة العامة والحياة الخاصة؛ إن الشرور لن تنتهي إذن بالنسبة إلى البشر
        قبل أن يصل إلى الحكم جنس الفلاسفة الحقيقيين الخاص أو قبل أن ينكبه
        حكام هذه المدن بقدرة قادر على التفلسف فعليا.
      

      

      
        أفلاطون الرسالة السابعة (2)
      

      Euvres de Platon Tome III, Lettres de Platon

      Traduction française de Victor cousin

      p, 76 (325c-326b)

      
        
          الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 8 من مسألة الإنية والغيرية في الجزء الأول.
        ص 27
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) أناس أشداء: يدين أفلاطون حكم الطغاة أو حكومة الثلاثين، وهي حكومة أوليغارشية
        مكونة من ثلاثين عضوا الصفوا بطغيانهم واستبدادهم في القرن الثالث قبل الميلاد، ورغم
        معارضة الشعب الأثيني لهم، إلا أنهم استطاعوا احتكار الحقوق الوطنية بقيادة كريتياس،
        وجعلها منحصرة في مناصريهم الذين لا يزيدون عن ثلاثة آلاف شخص. دام حكم الطغاة
        ثمانية أشهر فقط.
      

      
        (2) الرسالة السابعة: هي رسالة بعث بها أفلاطون إلى أهل تلميذه وصديقه ديون. وقد كان هذا
        الأخير يطمح إلى تطبيق مبادئ نظرية أستاذه السياسية أثناء فترة حكمه في سرقسطة
        بإيطاليا.
      

      
        المهام:
      

      
        - استحضر ملابسات محاكمة سقراط وأبرز في ضوئها وضعية الفيلسوف في المدينة.
      

      
        - إلى ماذا تغزی صعوبة إدارة شؤون الدولة حسب أفلاطون؟
      

      
        - ما حجة الكاتب على ضرورة أن يحكم الفلاسفة؟
      

      
        - ما أسباب وصف الدول الحالية بكونها سيئة الحكم؟
      

      
        - هل تشاطر الكاتب رأيه في جعل نجاح الدولة رهين تولي الفلاسفة الحكم؟
      

      
        - اكشف عن الضمنيات التي تقوم عليها دعوة الكاتب إلى أن يحكم الفلاسفة أو يتفلسف
        الحكام.
      

      
        
          

        
      

      
        
          المواطن والسيادة
      

      
        التمهيد: تتخذ علاقة الإنسان بالدولة أوجها متباينة، ذلك أنها تخضع من جهة،
        إلى نمط الحكم السياسي، وتتأثر، من جهة ثانية، بمواقف الأعضاء المكونين للجسد
        السياسي، الأمر الذي يكون له انعكاس على خاصية السيادة ووظيفتها.
      

      
        إن أول وأهم نتيجة تترتب عن المبادئ التي سبق وضعها هي أن
        الإرادة العامة (1) وحدها تستطيع توجيه قوى الدولة وفق الغاية التي
        أنشئت من أجلها وهي الخير المشترك. فإذا كان التعارض بين المصالح
        الخاصة قد جعل إنشاء المجتمعات ضروريا، فإن التوفيق بين هذه المصالح
        المختلفة هو الذي يشكل العلاقة الاجتماعية.
      

      
        ولو لم توجد نقطة ما تتفق حولها جميع المصالح، لما وجد أي مجتمع
        إذن، فعلى أساس هذه المصلحة المشتركة فحسب يجب أن يسير المجتمع.
        أقول إذن أن السيادة التي ليست سوى ممارسة الإرادة العامة لا يمكن
        أبدا أن تكون محل تنازل، وأن السيادة التي ليست سوى كائن جماعي لا
        يمكن أن يحق تمثيلها إلا من قبل ذاتها. إنه لجد ممكن أن ينقل الحكم، أما
        الإرادة العامة فسيستحيل نقلها.
        فعلا، إذا لم يكن مستحيلا أن تتفق إرادة خاصة حول نقطة ما
        مع الإرادة العامة، فإنه يستحيل، على الأقل، أن يكون هذا الاتفاق قارا ودائما. وذلك لأن الإرادة الخاصة تتزع بطبيعتها إلى التفصيل بينما تنزع الإرادة
        العامة إلى التسوية. والأكثر استحالة من ذلك وجود ضمان لهذا الاتفاق (2) حتى لو وجد باستمرار. فحتى لو صح هذا الافتراض لما كان ذلك من صنع البشر وإنما من قبيل الصدفة. فبإمكان السيادة أن تقول: - أريد الآن
        ما يريد هذا الشخص، أو ما يزعم أنه يريده. لكن ليس بإمكانها أن تقول -
      

      
        ما يريده هذا الشخص غدا، سأريده أنا بدوري - لأنه لا يعقل أن تقطع
        الإرادة العامة على نفسها عهودا تلزمها في المستقبل ولأنه ليس من طبيعة
        أية إرادة أن ترضى بما يتعارض مع خير صاحبها. لو وعد الشعب إذن
        ببساطة أن يطيع فإنه يتلاشى من جراء هذا الفعل، ويفتقد صفته كشعب.
        فحالما يوجد سيد لا وجود بعد لشعب يتصف بالسيادة، ومن ثم يندثر الجسد
        السياسي. لا يعني هذا مطلقا أن أوامر الزعماء لا يمكن أن تعد إرادات
        عامة مادامت السيادة لا تعارضها. وهي حرة في أن تفعل، ففي مثل هذه
        الحال ينبغي أن نفترض أن السكوت ينم عن رضاء الشعب.
      

      

      
        ج-ج روسو: في العقد الاجتماعي ص 33-34
      

      
        الكاتب:

      
        أنظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 11 في مسألة العمل: النجاعة والعدالة
      

      
        
          الحاشية:

      
        (1) الإرادة العامة: عرفها روسو في موقع آخر من الكتاب على أنها ليست مجرد تجميع
      

      
        كمي لمجمل الإرادات العينية أو مجرد توليف بين المصالح الجزئية والمتضاربة، بل هي
      

      
        أشبه ما تكون بالقوة المجردة التي تتجاوز نطاق كل ما هو جزئي وفردي لتشمل الكلي
        والعام،
      

      
        (2) الاتفاق: ورد في الفصل السادس من الكتاب تعريف للاتفاق أو العقد على النحو التالي
        هو أن يضع كل واحد منا شخصه وكل قوته تحت سامي قيادة الإرادة العامة ونتقبل
        كجسد واحد كل عضو ضممنا كجزء لا يتجزأ من الكل"
      

      
        المهام:
      

      - على ماذا يتأسس معنى السيادة حسب الكاتب؟

      - ما هي الأهداف التي ترمي السيادة إلى تحقيقها؟

      
        - ما هي شروط التوافق بين الإرادة الخاصة والسيادة السياسية؟
      

      
        - ما معنى قول الكاتب:" حالما يوجد سد لا وجود بعد لشعب يتصف بالسيادة"؟
      

      
        إلى أي حد ينسجم تصور السيادة السياسية كما طرحه روسو مع واقع الدولة المعاصر استحضر أمثلة توضح من خلالها وجهة نظرك.)
      

      
        
          

        
      

      
        
          السيادة
      

      
        التمهيد: قد تحجب نظرية السيادة في شكلها التقليدي القانوني معرفة تعدد
        مؤسسات السلطة وآلياتها، وهذا ما يستدعي إعادة التفكير في السيادة في ضوء
        مفاهيم الهيمنة والإخضاع
      

      
        ترتبط نظرية السيادة يشكل من أشكال السلطة التي تمارس علی
        الأرض ومنتجات الأرض أو خيرات الأرض، أكثر من ارتباطها بالأجساد
        وما تقوم به. وتتعلق هذه النظرية بالانتقال والتخصيص بواسطة السلطة
        ولا تتعلق بالوقت والعمل، بل بالممتلكات والثروات، وتوصف بالإلزامات
        المنتهية والمتقطعة والدائمة، ولا تعتني بتقنين المراقبة المستمرة
        والدائمة. إنها النظرية التي تسمح بتأسيس وإقامة السلطة انطلاقا من الوجود
        الفيزيائي للعاهل، وليس للأنظمة الدائمة والمستمرة للرقابة. أما النمط
        الجديد من السلطة فلا يمكن وصفه بعبارات السيادة، وهو في اعتقادي أحد
        أكبر اكتشافات المجتمع البورجوازي، وإحدى الوسائل الأساسية التي قامت
        عليها الرأسمالية الصناعية والنمط الاجتماعي المرتبط بها هذه السلطة غير
        السيادية والغريبة عن شكل السيادة هي السلطة الانضباطية Pouvoir disciplinaire، سلطة لا يمكن تسويغها ولا وصفها بعبارات نظريةالسيادة، لأنها مختلفة عنها جذريا، وكان من المنتظر أن تؤدي إلى إزالةهذا الصرح القانوني الكبير لنظرية السيادة. ولكن الواقع هو أن نظريةالسيادة لم تستمر فقط بوصفها إيديولوجية القانون (1)، بل استمرتوواصلت تنظيم القوانين التشريعية لأوروبا القرن التاسع عشر انطلاقا منالقوانين النابليونية (2). فلماذا بقيت نظرية السيادة بوص فها إيديولوجيةومبدأ منظم للقوانين التشريعية الكبرى؟

      
        يعود هذا في اعتقادي إلى سببين: من جهة كانت نظرية السيادة في
        القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وسيلة نقدية دائمة ضد الملكية وضد
        العراقيل التي تعارض تطور المجتمع الانضباطي، ومن جهة أخرى، كانت
        هي المنظمة للقانون التشريعي الذي يسمح بتركيب آليات الانضباط من
        خلال نظام من القوانين يقنع ويغطي الإجراءات التي تخفي ما يمكن أن
        يكون هيمنة وتقنيات الهيمنة، وتضمن لكل الذين يمارسونها حقوقهم من
        خلال سيادة الدولة، بتعبير آخر، إن الأنظمة التشريعية، سواء النظريات أو
      

      
        المدونات القانونية Les codes، سمحت بنوع من ديموقراطية السيادةالجماعية، في الوقت الذي وجدت فيه هذه السيادة مثقلة في عمقها بالباتالإكراه الانضباطي، باختصار شديد يمكن أن نقول هذا: عندما أصبحتالإكراهات الانضباطية Les containtes disciplinaires تمارس من جهةماليات للهيمنة، ومن جهة أخرى كانت مقنعة ومخفية كممارسة فعلية للسلطة، وذلك بواسطة الجهاز القانوني المنشط والقوانين التشريعية النظريةالسيادة. ومنذ أن أصبحت الإكراهات الانضباطية ممارسة بوصفها آلياتالهيمنة ومقننة بوصفها تمارين وممارسات فعلية للسلطة، كان يجب أنتعطي وتجسد في الجهاز القضائي وتنشط وتنجز بواسطة القوانينالتشريعية النظرية السيادة.

      
        
          
        
      

      
        فوكو يجب الدفاع عن المجتمع
      

      
        دروس 1976
      

      
        دار الطليعة - بيروت ص ص: 60-61
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 1 من نفس المسألة.
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) ايديولوجيا القانون: استعملت الكلمة في مجالات عدة، وتعني منظومة من الأفكار العقائدية
        والسياسية والاقتصادية، ولقد جرى استخدام الأيديولوجيا بصفتها مجموعة من الأفكار التي
        تفرضها الطبقة المهيمنة، قصد تبرير مصالحها الاقتصادية والسياسية، وفي سياق النص
        يمثل القانون الشكل الرسمي للأيديولوجيا السائدة.
      

      
        (2) النابليونية: نسبة إلى نابليون بونابرت ويقصد فوكو في هذا النص القانون المدني 1804وقانون الإجراءات الجزائية 1808، وقانون العقوبات 1810 وهي قوانين وضعها نابليون

      
        المهام:
      

      
        - حدد حسب الكاتب معاني السيادة
      

      
        - ما هي المواقف التي يستبعدها فوكو في شأن العلاقة بين السلطة والسيادة؟
      

      
        - ما معنى السلطة الانضباطية؟
      

      
        - بين الدور الإيديولوجي لنظرية السيادة؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          الحس المدني والوطنية
      

      
        التمهيد: الدولة في التصور الهيغلي تمثل كيانا سياسيا يجسد قوة العقل لتجاوز
        تناقضات البشر وصراعاتهم بحثا عن وحدة منشودة تضمن للإنسان حريته ومدنیته
        فلا غرابة أن تتأجج مشاعر الولاء والوطنية تجاه الدولة.
      

      
        إن المشاعر السياسية أو الوطنية الخالصة والبسيطة، هي أقرب إلى
        اليقين المستند إلى الحقيقة - اليقين الذاتي المحض الذي ليس نتاجا للحقيقة
        بل هو رأي فحسب – وهي إرادة تحولت إلى عادة - وهي بهذا المعنى
        انتاج بسيط للمؤسسات القائمة في الدولة ما دامت العقلانية موجودة بالفعل
        في الدولة، في حين أن السلوك طبقا لهذه المؤسسات يضفي المعقولية على
        برهانها العملي، وهذه المشاعر بصفة عامة هي الثقة التي يمكن أن تكون
        بدرجة كبيرة أو قليلة بصيرة مثقفة) أو هي الوعي بأن مصلحتي – الخاصة
      

      
        والجوهرية معا - محفوظة ومتضمنة في مصلحة شيء آخر (هو الدولة)
        وغايته، أعني في علاقته بي بوصفي فردا، وبهذه الطريقة لا يكون هذا
        الآخر نفسه أخر في نظري على نحو مباشر، وعندما أعي هذه الحقيقة
        أكون حرا.
      

      
        تفهم الوطنية في الغالب على أنها تعني فحسب الاستعداد التام للقيام
        بتضحيات وأعمال غير عادية، غير أن هذه المشاعر هي أساسا
        في
        علاقاتها بحياتنا اليومية هي التي تدرك في العادة أن المجتمع هو الغاية
        والأساس، ومن هذا الوعي الذي يصبح المعيار في الحياة اليومية وفي
        جميع الظروف، ينشأ كذلك الاستعداد للقيام بجهود غير عادية، لكن الناس
        هم في الأعم الأغلب أكثر شهامة من القانون القائم؛ فقد كان من السهل أن
        يقنعوا أنفسهم بأنهم يمتلكون هذه الوطنية الاستثنائية حتى يوقروا على
        أنفسهم التعبير عن هذه المشاعر الوطنية الأصيلة كما لو كان من الممكن
        أن تبدأ وأن تنشأ من أفكار وتصورات ذاتية، فإن هذه النظرة تخلط بينها
      

      
        وبين الرأي، وبسببها تفقد الوطنية أساسها الحقيقي، وواقعها الموضوعي.
      

      

      
        هيغل، أصول فلسفة الحق - ترجمة إمام عبد الفتاح إمام
      

      
        مكتبة مدبولي القاهرة 1996 / ص ص 511-512.
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 3 في مسألة الإنية والغيرية. الجزء الأول. ص 17.
      

      
        المهام:
      

      
        - من أين تستمد المشاعر الوطنية مشروعيتها؟ ولماذا تتحول من إرادة إلى عادة؟
      

      
        - استخلص تعريفا للدولة في ضوء معاني العقل الموضوعية الحقيقة.
      

      
        
          - هل من معنى للحديث عن العقلانية في المجال السياسي؟
      

      
        - بين الفارق بين المعنى الشائع للوطنية والمعنى الذي حدده الكاتب إليها.
      

      
        - ما رأيك في ربط الكاتب بين الدولة وال أخلاق؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          المواطن العالمي
      

      
        التمهيد: إذا كان التفكير في مسألة الدولة قد اقترن دائما بإثارة أشكال التنظيم
        السياسي وخصائصه الممكنة، فإن ذلك قد يحجب عنا أحيانا التفكير في الصفة التي
        يجدر إسنادها إلى الفرد في الدولة والحق الذي يتمتع به في كنفها وما يتأتى ضمانه
        من مطالب بموجبه، ونعني بذلك حق المواطنة
        لا يكون المرء مواطنا (1) بمحل الإقامة وحده، لأن محل الإقامة يملكه
        أيضا الأجانب المقيمون والعبيد. كذلك لا يكون المرء مواطنا بمجرد حق
        المداعاة لدى القضاء مدعيا أو مدعى عليه، لأن هذا الحق يمكن أن يخول
        بمجرد معاهدة تجارية بمحل الإقامة والمداعاة القضائية يمكن أن يكونا
        لأناس ليسوا مواطنين. وكل ما في الأمر أنه في بعض الدول يحدد تمتع
        القاطنين بهذا الحق فيفرض عليهم مثلا أن يختاروا كفيلا، وهذا تضييف في
        الحق الذي يخولونه.
      

      
        والأولاد الذين لم يبلغوا سن القيد المدني، والشيوخ الذين حذفت
        أسماؤهم منه، هم في وضع مشابه تقريبا: فإن هؤلاء وهؤلاء هم علی
        التحقيق مواطنون، ولكنه لا يمكن أن يعطوا هذه الصفة على جهة الاطلاق،
        وينبغي أن يضاف إلى أولئك أنهم مواطنون ناقصون وإلى هؤلاء أنهم
        مواطنون متقاعدون. وليختر من شاء أي تعبير فلا أهمية للألفاظ، بل إنه
        ليفهم بلا عناء ما هي فكرتي، وأن ما أبحث فيه هو المعنى المطلق
        للمواطن مجردا عن كل النقائص التي نبهنا عليها آنفا. ومازالت الصعاب
        بأعيانها وما يزال حل المسألة هو في حق المواطنين الموصومين بإلغاء
        والمنفيين.
      

      
        إن السمة المميزة للمواطن الحق على الوجه الأتم إنما هي التمتع
        بوظائف القاضي والحاكم. ومع ذلك فإن وظائف الحكم يمكن أن تكون تارة
        مؤقتة بحيث لا يشغلها الفرد بعينه مرتين أبدا، أو محدودة تبعا لأي ش كل
        أخر، وتارة عامة وبلا حدود كوظائف القاضي وعضو الجمعية العمومية
        ربما يجحد أن تلك إدارات حقيقية وأنها تخول بعض السلطة للأفراد
        الذين يتمتعون بها، لكنه قد يظهر لنا هزوا ألا يخول سلطة ما أولئك الذين
        يملكون السيادة. على أني لا أكاد أعلق على هذا من الأهمية، بل هذا هو
        أيضا مسالة الفاظ. فإن اللغة ليس بها أبدا حد جامع للتعبير عن القاضي وعضو الجمعية العمومية. وإني اتخذ لتعيين هذا المسن أن لا
      

      
        الادارة العامة، فأسمى مواطنين كل أولئك الذين يتمتعون به يحق له أمانة
        وأن حد المواطن هذا أولى من سواه بالانطباق على أولئك الذين يوصفون
        عادة بهذا الوصف.
      

      
        ومع ذلك يلزم ألا يعزب عن النظر أن في كل نظم الأشياء نت ألف
        موضوعاتها بالنوع قد يحدث أن يكون أحدها اولا والأخر ثانيا ما وألا يوجد بينها مع ذلك أية علاقة مشتركة في الطبيعة الاصلي أشياء أو ألا تكون تلك العلاقة الا بالواسطة. كذلك الدساتير.
      

      
        
          ان
        مخالفة في أنواعها، هذه في الصف الأخير، وتلك في الصف الأول، أنه لا بد من وضع الدساتير الباطلة والفاسدة بعد تلك التي احتفل
        الدولة المياه والعاندة
        فاتها، وسأقول فيما بعد ماذا أعني بدستور فاسد. ومن ثم يتغير المواطن
        بالضرورة من دستور إلى آخر، فالمواطن كمواقد حددناه هو على
        الخصوص مواطن الديمقراطية.
        وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكونه أيضا في غيرها، لكنه لا يكونه
        بالضرورة، من الدساتير مالا يعترف بشعبها، وعوضا عن الجمعية
        والعمومية يكون مجلس الشيوخ، ووظائف القضاة تسند إلى هيئات خاصة
        كما في القدمونیا (2) حيث يتقاسم مجلس الشيو (3) القضايا المدنية وحيث
        يفصل مجلس القضاة (4) في قضايا القتل وحيث القضايا الأخرى يمكن أن
        تكون من اختصاص محاكم مختلفة، وكما في قرطاجنة حيث بعض إدارات
      

      
        لها الميزة الخاصة بإصدار جميع الأحكام
      

      
        أرسطو، السياسة، ترجمة لطفي السيد
      

      
        منشورات فاخرية بالرياض ص ص 188 189
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 1 من مسألة الإنية والغيرية. الجزء الأول ص 11،
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) المواطن: يذكر أرسطو في موقع آخر من مؤلفه بأن المواطنة في المعنى الشائع تشترط
        من الفرد أن يكون مولودا لأب يوناني وأم يونانية، فأحد هذين الشرطين غير كافي
        والمواطن وهو المالك للأرض هو الذي يحق له المشاركة في الوظائف العامة والتمتع
      

      
        بالحقوق السياسية مما ينفي صفة المواطنة عن العديد من الأصناف الاجتماعية مثل العبيد
        والأجانب والنساء وغيرهم
      

      
        (2) Lacedemone اسبرطة: مدينة يونانية قديمة. ووفقا للأساطير بعد الأكاديميون"، ابن الإلهزوس وتاجيت" مؤسس اسبرطة وقد سماها على اسم زوجته. اشتهرت اسبرطة بقسوةجيوشها في تاريخ اليونان القديم، وكانت من أقوى المدن قبل بزوغ نجم أثينا وتحولهالتكون العاصمة اليونانية. تقع هذه المدينة حاليا في شبه جزيرة المورة باليونان.

      
        (3) مجلس الشيوخ Gfrontes: تفيد في الاشتقاق اللغوي الإغريقي القديم الشيوخ، وترادف فيسياق النص عبارة مجلس الشيوخ الذي يتألف من ثمانية وعشرين عضوا يتعدى سلسهمستون سنة، يتم انتخابهم بواسطة الاقتراع من قبل المجلس. ينحدرون عادة من الطبقةالأرسطوقراطية ذات التوجه الأوليغارشی، تقابل تماما مجلس الشعب. وقد وصفارسطو طريقة انتخاب مجلس الشيوخ بانها سخيفة واجراء غير جدي

      
        (4) مجلس القضاة Ephores: تعني من الناحية الاشتقاقية في الإغريقية المراقبون، وتشير الىمجلس قضاة يتكون من خمسة أعضاء يقع انتخابهم سنويا في اسبرطة ويمثلون الحكومةالفعلية. ويذكر أرسطو في كتابه السياسة بأن هذا المجلس يمتلك سلطة مطلقة تضاهيسلطة الدكتاتوريين، فهم يمارسونها دون خضوع إلى رقابة، ودون استعانة باي طرفغيرهم

      
        المهام:
      

      
        - فيم تتمثل شروط المواطنة كما يعرضها الكاتب في بداية النص وهل يمكن أن تكون مقبولة
        في نظرة؟
      

      
        - هل يعتبر الكاتب هذه الشروط مطلقة لتحديد معنى المواطن أم إن هناك معنی مطلقا
      

      
        للمواطن يتجاوز هذه الشروط؟
      

      
        - أي دور يمكن أن يضطلع به المواطن في الدولة؟
      

      
        - استخرج من النص تعريفا للمواطن العالمي وأبرز الشروط التي تستوفي تحقيق هذا
      

      
        - ما مدى توافق الدلالة الأرسطية للمواطنة مع الدلالة الراهنة في الدولة الحديثة؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          في الديمقراطية المركبة
      

      
        التمهيد: تظهر العديد من الدول اليوم بمظهر البلدان الديمقراطية التي تطبق حكم
        الأغلبية؛ إلا أن هذه الأغلبية تمارس أحيانا هيمنة بحكم نفوذ الشركات العالمية الكبرى أو المجموعات الضاغطة، مما فرض مراجعة لمفهوم الديمقراطية في سياق
        توسيع مفهومها ومنافعها
        لا يمكن أن تحدد الديمقراطية بطريقة بسيطة. فسيادة الشعب المواطن
        تتضمن في نفس الوقت، التقنين الذاتي لهذه السيادة عن طريق طاعة
        القوانين وتحويل السيادة إلى المنتخبين، كما تتضمن الديمقراطية كذلك
        التقنين الذاتي لنفوذ الدولة عن طريق الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق
        والفردية، وحماية الحياة الخاصة
        تحتاج الديمقراطية بطبيعة الحال إلى توافق أغلب المواطنين، واحترام
        القواعد الديمقراطية، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى التعددية وإلى أنواع
        من الصراعات.
      

      
        لقد أظهرت تجربة الأنظمة الكليانية (1)، أن الطابع المميز للديمقراطية
        هو علاقتها الحية بالتعددية. تفترض الديمقراطية، وتعمل على تغذية تعددية
        المصالح وتعددية الأفكار كذلك. إن احترام التعددية يعني أن الديمقراطية لا
        يمكن أن تكون متطابقة مع ممارسة ديكتاتورية الجماعة على الأقليات،
        يجب أن تضمن الديمقراطية حق الأقليات وحق المحتجين في الوجود وفي
        التعبير، كما يجب أن تسمح بالتعبير عن الأفكار الشاذة والمنحرفة. ومثلما
        يجب حماية تعددية أنواع الكائنات الحية من أجل الحفاظ على المحيط
      

      
        الحيوي، يجب كذلك حماية تعددية الأفكار والآراء، وحماية تعددية مصادر
        الخير (الصحافة، ووسائل الإعلام)، من أجل الحفاظ على الحياة
        الديمقراطية.
      

      
        تحتاج الديمقراطية في نفس الوقت كذلك، إلى صراعات بين الأفكار
        والآراء لأنها هي التي تضفي الحيوية والإنتاجية على الديموقراطية. لكن
        حيوية وإنتاجية هذه الصراعات، لا يمكن أن تنمو إلا بالخضوع لقواعد
        اللعبة الديموقراطية، التي تنظم التناقضات وتعوض المعارك المادية بمعارك
        بين الأفكار، فتحدد بواسطة الجدالات والانتخابات من سينتصر موقتا من
        بين تلك الأفكار المتصارعة، وفي المقابل من الذي يمتلك مسؤولية العمل
        على تطبيق تلك الأفكار.
      

      
        هكذا ولأن الديموقراطية تتطلب في نفس الوقت التوافق، والتعددية
        والصراعية، أفلا يمكن القول إنها تشكل نسقا مركبا (2) من التنظيم ومن
        الحضارة السياسيتين. إنه نسق يغدي ويتغدى من النموذج الأمثل التالي
      

      
        الحرية - المساواة - الإيخاء، هذا الأخير الذي يضمن نوعا من التصارع
        الخلق بين هذه المصطلحات الثلاث غير المفصولة عن بعضها البعض،
        تشكل الديموقراطية إذن نسقا سياسيا مركیا، بالمعنى الذي يجعلها تحيا
        بفضل هذه الأشكال من التعديات، والمنافسات، والتناقضات، مع الحفاظ
        على وحدة الجماعة. هكذا فالديموقراطية عبارة عن وحدة توحد داخلها بين
        الوحدة والانشقاق، إنها تقيل وتتغذى كثيرا، وأحيانا بشكل هيجاني، من
        الصراعات التي تضفي عليها تلك الحيوية التي تتميز بها. إنها تحيا بفضل
      

      
        هذه التعددية، الموجودة حتى على صعيد الدولة (تقسيم السلط: التشريعية،
        والتنفيذية، والقضائية)، يجب على الديموقراطية أن تحافظ على هذه التعدية
        لكي تحافظ على ذاتها.
      

      
        إن تطور المركبات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية يغذي أنواعا
        مختلفة من تطور النزعة الفردية، وتتجلى هذه الأخيرة في حقوق
        الفرد (حقوقه كشخص له حياته الخاصة، وحقوقه كمواطن)، إنها تقوم كذلك
        على أساس أنواع متعددة من الحرية الوجودية (الاختيار المستقل لشريك
        الحياة، وللإقامة، ولوسائل الترفيه...)
      

      

      
        ادغار موران. التربية المستقبل"، ص ص 101-102
      

      
        ترجمة عزیز لزرق ومنير الحجوجي
      

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 21 من مسألة الإنية والغيرية. الجزء الأول ص
        52
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) الكليانية: نزعة استبدادية قائمة على استعباد الأفراد وإخضاعهم بطرق شتی، مثل فرض
        مشاريع سياسية وعقائدية وإيديولوجية واقتصادية عليهم يشرعها قائد واحد يبسط سلطانه
        على الأفراد والمؤسسات. ولقد اقترنت الكليانية أو الشمولية بظهور أنظمة سياسية كالفاشية
        والنازية والستالينية.
      

      
        (2) نسقا مركبا: تمثل كلمة "مركب" معنی أساسيا من المعاني التي قام عليها تفكير الكاتب،
        وتعني في هذا السياق النسيج المتكون من عناصر مترابطة ومتفاعلة بينها وتمثل العناصر
        أجزاء داخل الكل، فالمركب هو تلك العلاقة بين الأجزاء المتعددة والكل المتوحد، وفي
        سياق النص تمثل الديمقراطية نسقا مركبا من عناصر اجتماعية وحقوقية واقتصادية
        ووجدانية ومعرفية وفردية واجتماعية، فالنسق المركب يقيم اعتبارا للتفاعلات والتداخلات
        بين الواحد والمتعدد؛ الجزء والكل؛ الثابت والمتحول، الحتمي والصدفية
      

      
        المهام:
      

      
        - ماذا تفهم من اعتراض الكاتب على تحديد الديمقراطية بطريقة بسيطة؟
      

      
        - ما هي المأخذ التي عقدها الكاتب على بعض الأنظمة الديمقراطية؟
      

      
        - ما هي شروط تحقيق الديمقراطية المركبة؟
      

      
        - كيف تفهم قول الكاتب "الديمقراطية تتطلب في نفس الوقت التوافق والتعددية والصراعية...؟
      

      
        
          - بين طبيعة العلاقات القائمة بين معاني الحرية، المساواة، الإخاء.
      

      
        - ما مدى وجاهة تصور براديغم مركب للديمقراطية؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          السياسة العالمية
      

      
        التمهيد: لا تسعفنا السياسات المحلية والقطرية والصراعات الدولية من فهم منزلة
        الإنسان بصفته مواطنا يسكن كوكیا، والمهم هو التفكير في إقامة السياسة ترتكس
        بالفرد إلى مرتبة المواطن الكوكبي
        ها نحن نواجه مرة أخرى مفارقة كبرى؛ فبقدر ما تمثل العولمة mondialite أي تبعية الظواهر الأرضية لبعضها البعض حقيقة، فإن وحدةالعالم هي طوباوية (1)، إننا لا نرى أي إمكان ملموس لكي تصبح منظمةالأمم المتحدة برلمانا عالميا مجهزا بأداة تنفيذية حتى يتسنى وضع تخطيطعلى مستوى الكرة الأرضية. إن العولمة تنمو دون أن تصحبها عالمية.وهذا ليس علامة تأخر الوعي على الوقائع، وإنما أيضا تأخر الوقائع علىالوعي؛ لقد كنست القوى الانفصالية للأزمة العالمية التيار الدولي؛ وظلتالعالمية بما هي عقيدة مجتمع صغير للفكر، موضوعا بلاغيا.

      
        لكن التفتيت العالمي، الذي جعل السياسة الكوكبية (2) طوباوية، يرشحها
        ضرورة على أنها حاجة. إن السياسة الكوكبية ليست فحسب الطوباوية التي
        أفرزها الغياب، فهذه الطوباوية تتأسس على قوى معولمة بحق. لا يتعلق
        الأمر إذن بمجرد "واجب كینونة" إن السياسة الكوكبية لتجهد نفسها حتی
        تمنح اتجاها إنسانيا سياسيا لنزعات تصنع القرن (3). والأكيد أن السياسة
      

      
        الكوكبية ليست موعودة بالنصر على الإطلاق. لكن يمكنها أن تلعب دورها،
        بل عليها أن تفعل ذلك بما هي يقظة الوعي الدولي، العالمي وبما هي تدخل
        في خدمة الصالح العام. ثمت "يسار" يصارع ويموت، ويحيي من جديد في
        كل التاريخ الإنساني وازدهار فكرة اليسار، هي الفكرة الدولية؛ إنها تكوين
        سياسة للنوع البشري تخترق الحدود وتعلو على القوميات. ويمكن لهذه
        السياسة أن تلعب دورها في الصراع غير المأمون بل عليها أن تفعل ذلك.
        إن السياسة الكوكبية هي وريثة التيار الدولي الذي كان يريد أن يكون
      

      
        النوع الإنساني وأن يصنعه والتيار الدولي هو أيضا وريث عالمية مسكونة
        بضرورة توحيد العالم. إن التيار الدولي يريد أن يجعل من النوع شعبا، أما
        العالمية فتريد أن تجعل من العالم دولة.
      

      
        ونظرا للفوضى السائدة في العالم، واستحالة الوصول إلى الوحدة
        والدة الفيدرالية، يمكننا تصور رومانية جديدة، أي تصور قوة هيمنة
        تتكفل بتحقيق وحدة العالم عن طريق القوة. إن هذه الرومانية القهرية في
        بداياتها، ستنتهي إلى تأسيس مواطنة عالمية، شأنها في ذلك شأن الرومانية
        القديمة. وستكون الوحدة العالمية من هذا المنظور هي التقدم الحاسم الذي
        سيفسح المجال إلى كل التداعيات، سيكون ذلك حجة لغوتية جديدة -neo goetheen، ألم نرى ذلك يولد من جديد في مهب ريح انتصارات الهيمنةالمؤقتة سواء أكانت الفاشية؛ الشيوعية أو الأمريكيةوالوضعيات الدوريات القديمة وجدة واللاتجانس همإلا أن هذه الفرضية هي اليوم مجردة؛ واللاتجانس هو اليوم محرر. إنهيجعل الإمبراطوريات القديمة والحديثة تنهار، ويفضل التجاربوالوضعيات الجديدة. الأمة الموحدة للنوع هي اليوم مغذية للبراعم المجددة.إن الأمة تطرح بهذا الشكل مشكلا للسياسة الكوكبية، التي عليها أنتقبلها ضرورة، وعليها أن تفضل التجارب الإبداعية، وأشكال التحررالقومي، عليها أن تعد إلى نقد طويل النفس للقومية (4). وعليها أن تستهدفنهاية الحكم المطلق للدول القومية (...)

      
        علينا ألا ننسى أن شيئا ما موغل بالاختلاف الإثني ما زال يغذي
        امه العنصريات الشيطانية، العنصرية هذا الخوف، وهذا الحقد، وهذه الكراهية
        المتعصبة التي تحيا من جديد دون انقطاع حتى لدى أكثر الشعوب تحضيرا
        بالخصوص (...) ستظل العنصرية جرح العالم، وجرح الإنسان، يمكنها أن
        تسكن في الأوقات الهادئة التاريخ، لكن أدنی اضطراب داخل مجموعة
        تجعلها تولد من جديد؛ إن التربية وال أخلاق هما غير كافيين ولا شك، فلا بد
        من الوصول إلى امتزاج عرقي شامل للإنسانية.
      

      
        ادغار موارن، مدخل إلى سياسة للإنسان
      

      
        Edgar MORIN, introduction à une politique de l'homme éd. Seuil 1965 pp.90-92

      
        الكاتب:
      

      
        انظر التعريف بالكاتب الوارد بالسند عدد 21 من مسألة الإنية والغيرية. الجزء الأول، ص 52
      

      
        الحاشية:
      

      
        (1) طوباوية: يدل هذا المصطلح على المكان الخيالي وتطلق صفة الطوباوية على الأفكار
        والمشاريع السياسية والاجتماعية التي يعسر تطبيقها في المجتمع.
      

      
        (2) السياسة الكوكبية la politique planetaire: يبدأ العصر الكوكبي حسب رأي الكاتب فيالقرن السادس عشر وما حدث من تطورات على مستوى تقني وصناعي ونقل الحضارةالأوروبية إلى القارات الأخرى، وتمثل العولمة المرحلة الحالية للعصر الكوكبي.

      
        (3) يشير الكاتب إلى أن هيمنة الغرب على العالم سبب في كوارث حضارية كالعنف والحرب
        والعبودية، بحيث أصبحت المعرفة بمستجدات العصر وتناقضاته وفظاعته هي الدافع نحو
        تقديم حلول قد تكون حسب الكاتب حلولا أخلاقية أو بشكل أعم تربوية، تأخذ بعين
        الاعتبار الطابع الثلاثي للوجود الإنساني، الفرد والمجتمع والنوع، فيتم تطوير علاقة الفرد
        بالمجتمع في الاتجاه الديمقراطي وتطوير أيضا علاقة الفرد بالنوع بمعنى تحقق الإنسانية،
        وهذا ما يسميه موران" سياسة الإنسان ".
      

      
        (4) القومية: القوميات منظومة من المبادئ والرموز التي تضفي على الفرد الإحساس بأنه
        جزء من جماعة سياسية واحدة وقد ظهرت القومية مع ظهور الدولة الحديثة.
      

      
        المهام:
      

      
        
          - ما الذي يبرر اعتبار وحدة العالم ضربا من الخيال؟
      

      
        - حدد من خلال النص هذه المفاهيم وأبرز الفروقات بينها: العالمي، العالمية، الكوكبية
      

      
        - بين دلالة المواطنة الكونية.
      

      
        - أبرز دور السياسة الكوكبية
      

      
        - بین حدود المشاريع السياسية القومية.
      

      
        - وضع معاني هذا القول " أن التيار الدولي يريد أن يجعل من شعبا، أما العالمية فتريد
        أن تجعل من العالم دولة."
      

      
        - ما هي المشكلات التي تتخبط فيها اليوم الأنظمة السياسية؟
      

      
        - ما هو الحل أو الحلول التي يقترحها الكاتب لمواجهة تلك المشكلات؟ حرر فقرة تبرز فيها
        موقفك من الحل الذي قدمه الكاتب.
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